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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٠البند 

ــها  ــز حقــوق الإنــسان وحمايت مــسائل حقــوق   :تعزي
 بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع ،الإنسان

        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
 الحق في السكن الملائم    

    
 ممذكرة من الأمين العا    

  
راكيـل رولنيـك   الـذي أعدتـه   تقريـر  الالأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة        يتشرف    
 مناسـب  بالـسكن اللائـق كعنـصر مـن عناصـر الحـق في مـستوى معيـشي                   ة المعني ـ ة الخاص ةالمقرر

 .١٥/٨قدم وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان والمالحق في عدم التمييز في هذا السياق، بو

 
  

  *  A/67/150. 
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ــرر     ــ الخاةالمق ــةص ــن عناصــر الحــق في      ة المعني ــصر م ــق كعن ــسكن اللائ  بال
  مناسبمستوى معيشي 

  

  موجز  
في هذا التقرير، تقوم المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائـق بتحليـل النمـوذج الرئيـسي        

لسياسات الإسكان الذي يركز على تمويـل الإسـكان بوصـفه الوسـيلة الأساسـية لتعزيـز تملـك                   
ير تأثير سياسات تمويـل الإسـكان الـسائدة علـى حـق الفقـراء في الـسكن                  ويقيّم التقر . المساكن
وتخلص المقررة الخاصة إلى نتيجة مؤداها أنه لا يمكن تعزيز الإعمـال الكامـل للحـق في               . اللائق

السكن الملائم دون تمييز عن طريق الآليات الماليـة وحـدها، ويتطلـب اعتمـاد سياسـات أوسـع                   
وتطالـب المقـررة الخاصـة بنقلـة        .  الإسـكان وتـدخلات مـن الدولـة        نطاقا وأكثر شمولية في مجال    

ــائم علــى حقــوق        ــل الإســكان إلى نهــج ق ــستند إلى تموي ــة مــن سياســات الإســكان الــتي ت نوعي
  .الإنسان إزاء سياسات الإسكان

  
    

  المحتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إطار حقوق الإنسان لتمويل الإسكان  -ثانيا   
١٠. . . . . . . . . . . .  في السكن الملائمفقراءلاسياسات تمويل الإسكان السائدة وأثرها على حق   -  ثالثا  

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أسواق الرهن العقاري  -ألف     
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الطلبإعانات  - باء     
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لإسكانالبالغ الصغر لالتمويل   - جيم     

٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات  - رابعا   
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 مقدمة  -أولا   
لمصلحين الاجتمـاعيين في    يتكشف ل لحاد في المناطق الحضرية     لفقراء ا ابؤس  عندما بدأ     - ١

 بــدأت القــرن العــشرين، التاســع عــشر وأوائــل   أواخــر القــرن  أوروبــا وأمريكــا الــشمالية في   
. )١(وتــوفير الــسكن مباشــرةالمعيــشية تقــديم المــساعدة الــسكنية للأفــراد والأســر في الحكومــات 

البلـدان الناميـة في أمريكـا اللاتينيـة وأفريقيـا            كان العديـد مـن       ،بحلول منتصف القرن العشرين   و
تتعلـق بالمنـاطق   سياسـات  عـدم وجـود   أدى و. فقـراء الريـف  لشـهد التحـضر الـسريع     قد  وآسيا  

مـن الحـصول علـى     من سكان المناطق الحضرية     الجديدة   لتمكين هذه الفئة     ،ضرية والإسكان الح
 الهـــشة هاساكنبمـــتيـــا، وتتميـــز  ذااتم بناؤهـــالحـــضرية إلى إيجـــاد مـــستوطنات عـــشوائية الأرض 

، هانفـس  خـلال الفتـرة  و). A/HRC/10/7انظـر  (الهياكل الأساسية اد في الخدمات والحنقص  بالو
سـابقا، حيـث كانـت الدولـة مـسؤولة عـن            المخططـة   كان الوضع مختلفا في معظم الاقتصادات       

لمــساكن ليــا نمــوذج البنــاء المخطــط مركزكــان يطبــق كافــة المــواطنين ولتــوفير الــسكن الملائــم 
 .)٢(الدولةمن المؤجرة 

في سياسـات الإسـكان، بـدءا       سبعينات القرن العشرين، حدث تحول كـبير        في أواخر   و  - ٢
ــا،   ــا الـــشمالية وأوروبـ ــهامـــن أمريكـ ــة تلتـ ــدان الناميـ ــا  و البلـ ــيا وأفريقيـ ــة وآسـ ــا اللاتينيـ أمريكـ

مــن المــذهب بــدعم الــذي تم هــذا التحــول، و. وقــت لاحــق في والاقتــصادات المخططــة ســابقا
نقـل الأنـشطة مـن سـيطرة الدولـة إلى القطـاع الخـاص والأسـواق               إلى  الاقتصادي الـسائد، دعـا      

أصـبح هـو الـذي    ما اكتـسب هـذا الـرأي الهيمنـة، و    وسرعان  . الحرة والتجارة الحرة غير المقيدة    
وكانت آثـار هـذا النـهج       . شكل سياسات الدول والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التنمية       ي
 ).المرجع نفسه(لى سياسات الإسكان في جميع أنحاء العالم مثيرة وموثقة توثيقا جيدا ع

__________ 
ــشييد           )١(   ــال، تم تـ ــبيل المثـ ــى سـ ــشمالية علـ ــدا الـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لبريطانيـ ــة المتحـ ــون ٥,٥في المملكـ  مليـ

  .١٩٨١اجتمــــــاعي في الفتــــــرة الواقعــــــة بــــــين نهايــــــة الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة وعــــــام          مــــــسكن
M. Harloe, The People’s Home: Social Rented Housing in Europe and America (Hoboken, New Jersey, 

Wiley-Blackwell, 1995); D. Fée, “Le logement social en Angleterre: trente ans de déclin”, Informations 

Sociales, No. 159 (March 2010), p. 82. 

  )٢(  József Hegedüs, Stephen E. Mayo and Iván Tosics, “Transition of the Housing Sector in the East 

Central European Countries”, Review of Urban & Regional Development Studies, vol. 8, No. 2 (July 

1996), p. 101; Economic Commission for Europe (ECE), Housing Finance Systems for Countries in 

Transition: Principles and Examples (New York and Geneva, 2005); Mark Stephens, “Locating Chinese 

Urban Housing Policy in an International Context”, Urban Studies, vol. 47, No. 14 (December 2010), 

pp. 2965 and 2971.  
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أن تتخلـى عـن دورهـا       بموجبـه   لحكومـات   ينبغي ل تم تشكيل توافق متزايد في الآراء،       و  - ٣
لطلب في الـسوق بـدلا      ل هادعمب  ميسِّرة تصبحوأن   ،لمساكن بأسعار معقولة وميسرة   كمزود ل 

ينبغـي تـشجيع الحكومـات علـى اعتمـاد سياسـات تمكـن أسـواق         ”: اشـرة مبالنـواتج  من تقـديم   
هـذا الـدور الجديـد تهيئـة      ويعـني  .)٣(“وتجنب تشويه أسـواق الإسـكان    ... لعمل  من ا الإسكان  

ــشجيع         ــكان لتـ ــل الإسـ ــم تمويـ ــم نظـ ــدف إلى دعـ ــتي تهـ ــة الـ ــسات والأنظمـ ــروف والمؤسـ الظـ
الاعتمـاد علـى الملكيـة الخاصـة        تتمثـل في    الـتي   عقيـدة الليبراليـة الجديـدة       المساكن بموجـب     تملك

 .)٤(وقوى السوق

سياسـات  ن  م ـ ثابتـة والبلـدان الناميـة بخطـى       النمو  البلدان المتقدمة   وهكذا، فقد تحولت      - ٤
تقـديم  ونتيجـة لـذلك، أصـبح       . جانـب الطلـب   إلى مـساعدة    انـب العـرض     التقليديـة لج  المساعدة  

يمثـل   ،طـاع المـالي وسـوق الـسكن الخـاص         لقل، و القـروض تحمـل ديـون     المعيـشية ل  لأسر  لدعم  ال
المساعدات الخارجية من المنظمات الدوليـة      وأدت  . الآليات الأساسية لتخصيص حلول السكن    

ــر كــبير في تطــوير تمويــل الإســكان القــائم علــى الــسوق و    إلى إحــداث  ــعزتأث نــشاط ســوق  ز ي
فقـد  سـة الإسـكان،     على الرغم من بعض التنـوع في خـبرة سيا         و .)٥(الإسكان في البلدان النامية   

ــة، وخصخــصة بــرامج  المــساكناختــار معظــم البلــدان تعزيــز أســواق الإســكان وتملــك      الفردي
 .الإسكان الاجتماعي وتحرير أسواق تمويل الإسكان

 المملوكــة ملكيــة عامــة للمــستأجرين المــساكننظــر إلى بيــع في بعــض البلــدان، كــان يُو  - ٥
ــك    ــادة تمل ــيض  كوســيلة لزي ــساكن وتخف ــاق االم ــةإنف ــسه لدول ــم   .)٦( في الوقــت نف ــا تم دع كم

ــد  الخصخــصة  ــة  مــن جــراء تزاي ــساكن العام ــر مراكــز بوصــفها وصــم الم ــدقع للفق ــة والم الجريم
 مختلفــة، في أوروبــا وأمريكــا الــشمالية، اتخــذت خصخــصة الإســكان العــام أشــكالاو. فــصلوال
مثـل  (شراء  ال ـق في   الح ـسياسـات   من خلال   لساكنيها  لمساكن المستأجرة العامة    افي ذلك بيع     بما

، )مثـل هولنـدا   ( الـتي لا تهـدف إلى الـربح         الجهـات الفاعلـة     إلى  نقل الملكيـة    و،  )المملكة المتحدة 

__________ 
  )٣(  World Bank, Housing: Enabling Markets to Work, World Bank Policy Paper (Washington, D.C., 1993), p 6.. 

  )٤(  J. Doherty and others, The Changing Role of the State: Welfare Delivery in the Neoliberal Era (Brussels, 

European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA), 2005). 

  )٥(  ECE, Housing Finance Systems for Countries in Transition, p. 7; World Bank, The Emerging Role of Housing 

Finance (Washington, D.C., 1988). 

  )٦(  United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), Affordable Land and Housing in Europe and North 

America (Nairobi, 2011), p. 9.  
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 والولايـات   )٧(مثـل ألمانيـا   (التي تحقق أقصى ربح ممكن      وفي بعض الحالات، إلى الجهات الفاعلة       
 ).)٨(المتحدة الأمريكية

سـابقا أيـضا   المخططـة   الاقتـصادات  معظـم شـرعت  ،  تسعينات القرن العـشرين   خلال  و  - ٦
، “شراءال ـالحـق في    ”بـرامج   صخـصة الإسـكان العـام مـن خـلال           لخفي مشاريع واسـعة النطـاق       

، )٩(في معظـم البلـدان    و. لإسكان العام على ا القضاء شبه الكامل    إلى  أدى في بعض الحالات      مما
 الاقتـصادات المخططـة     في العديـد مـن    وهذه العملية إلى تغييرات جذريـة في بنيـة الحيـازة؛            أدت  
مـثلا  ( في المائـة مـن المـساكن        ٩٠ أكثـر مـن      حاليـا المساكن التي يشغلها مالكوهـا      تشكل  سابقا  
 ). في المائة في الصين٨٠، وأكثر من )١٠( في المائة في سلوفينيا٧٧ستونيا و إ في المائة في ٩٦

ــتي  و  - ٧ ــدان ال ــت، علــى نطــاق واســع الخصخــصة لم تحــدث فيهــا  حــتى في البل نقــل الق راف
 هـو   المـساكن الرأي القائـل بـأن تملـك        ب ـ ،لمسؤولية عن توفير السكن إلى السوق     ليديولوجي  الإ

وقـد طغـت    . كـل سياسـات الإسـكان     مركز  في  الذي يتعين أن يوضع     لحيازة،  لالخيار الأفضل   
العامـة  (، مثـل اسـتئجار المـساكن     للحيـازة أخـرى راسـخة أو بديلـة   علـى أشـكال   هـذه العمليـة   

مـا فتئـت     وبناء علـى ذلـك،       .)١١(أشكال الملكية التعاونية والجماعية وغيرها    مختلف  و) والخاصة
وبحلـول منتـصف     )١٢(في صـعود مـستمر    منذ نهاية الحرب العالمية الثانية      المساكن  تملك  معدلات  

__________ 
  )٧(  K. Scanlon and C. Whitehead, “Le logement social en Europe: tendances communes et diversités 

persistantes”, in C. Lévy-Vroelant and C. Tutin, eds., Le logement social en Europe au début du XXIe 

siècle: la revision générale (Rennes, France, Presses Universitaires de Rennes, 2010), p. 24.  
  )٨(  In the United States, the Housing and Community and Development Act of 1974 ended most new 

construction of public housing and initiated the Housing Choice Voucher Program (Section 8), shifting 

funds from public housing authorities to the private sector, which was to construct low-income housing. 

These “affordable” houses were eventually too costly for many public housing tenants 

(A/HRC/13/20/Add.4, paras. 10, and 25). 

  )٩(  Only a few countries did not adopt the “right to buy” for tenants (e.g. the Czech Republic and Poland). 

  )١٠(  Replies from Estonia and Slovenia to the questionnaire sent by the Special Rapporteur to Member States 

on 5 April 2012 (hereafter “the questionnaire”). 

  )١١(  Julie Lawson, Tony Gilmour and Vivienne Milligan, International Measures to Channel Investment 

towards Affordable Rental Housing (Australian Housing and Urban Research Institute, 2010); Fée, p. 80. 

  )١٢(  Mikael Atterhög and Han-Suck Song, “A Survey of Policies that May Increase Access to Home Ownership 

for Low-Income Households”, Housing Theory and Society, vol. 26, No. 4 (2009), pp. 248-249.  
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ــام  ــ٢٠٠٠ع ــد وصــل ت كان ــن  ت ق ــر م ــة    ٥٠ إلى أكث ــضاء في منظم ــدول الأع ــة في ال  في المائ
 .)١٣(، باستثناء ألمانيا وسويسران الاقتصاديفي الميداالتعاون والتنمية 

الحاجة إلى نظم تمويل الإسكان باعتبارها عنـصرا حاسمـا في هـذا             تحديد   سرعان ما تم  و  - ٨
تمويــل الإســكان إلى الــسياسات والــبرامج الماليــة الــتي تهــدف إلى تمويــل تكلفــة ويــشير . التحــول

ــروض       ــوفير الق ــن خــلال ت ــراد والأســر م ــسكن للأف ــروض (ال ــرهن اق ــروض  ل ــاري أو الق العق
  المــــساكن أو اســــتئجارهالــــشراء) الإعانــــات أو الإعفــــاءات الــــضريبية(أو المــــنح ) الـــصغيرة 

 .ها أو تحسينهاتشييد أو

موجهـة نحـو     غالبية سياسات تمويل الإسكان والاستراتيجيات المستخدمة حاليـا          عتبروت  - ٩
لكيــة، وتقــوم علــى فرضــية أن ســوق تعزيــز الموترمــي إلى ، ينالأفــراد بــدلا مــن المــلاك المؤســسي

 علـى   ةقانوني والمؤسسي اللازم، قـادر    الطار  دعمه بالإ الإسكان، إذا أحسن تصميمه وتنظيمه و     
 . بأسعار معقولة ومناسبةالمساكنعلى تملك الجميع حصول كفالة 

تمويل الإسكان ليس فقط كـأداة لتعزيـز فـرص الحـصول علـى الـسكن                إلى  وينظر الآن     - ١٠
أمر أساسـي في تطـوير القطـاع المـالي، وأصـبح ركنـا أساسـيا مـن أركـان                   ك ـلكن أيضا   الملائم و 

 هتحريـر لإزالة قيود التمويـل و    كان  و .)١٤(رؤوس الأموال العالمية  الميدان ل السوق المالية، وتوسيع    
. آثـار كـبيرة علـى الإسـكان والتنميـة الحـضرية           ثمانينات القـرن العـشرين       التي بدأت في     هوتدويل

لـيس  ومـن أسـواق رأس المـال الوطنيـة والدوليـة            حاليا  ديق إقراض الرهن العقاري     صناوتستمد  
 هـذه التطـورات بأنهـا       وُصـفت وقـد   .  فحـسب  التمويـل بالتجزئـة   مـن   من المدخرات الموجودة و   

 .)١٥(“ الإسكانأموَلة”بمثابة 

 إلى اجتماعيـة    مصلحةلسكن اللائق من    لالتحول المفاهيمي   ب هذه العملية    ترافقتوقد    - ١١
مـن  أصـبح الـسكن     و. الرفـاه وأمـن   المعيـشية   اسـتراتيجية لتـراكم ثـروات الأسـر         سلعة أساسـية و   
تنظيم أسواق الإسكان على نحو متزايـد لتعزيـز الجوانـب           ري  ، ويج )“العقارية”(الأصول المالية   

__________ 
  )١٣(  Spain and Ireland lead with 83.2 per cent and 91.4 per cent, respectively. D. Andrews and A. Caldera Sánchez, 

Drivers of Homeownership Rates in Selected OECD Countries, OECD Economics Department Working Paper 

No. 849 (Paris, OECD Publishing, 2011), p. 9. 

  )١٤(  ECE, Policy Framework for Sustainable Real Estate Markets: Principles and guidance for the 

development of a country’s real estate sector, Geneva, 2010 (ECE/HBP/147).  
  )١٥(  Manuel B. Aalbers, “The Financialization of Home and the Mortgage Market Crisis”, Competition and 

Change, vol. 12, No. 2 (June 2008), p. 148.  
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ينظــر إلى القطــاع العقــاري باعتبــاره القــوة  و. الماليــة بــدلا مــن الجوانــب الاجتماعيــة للإســكان 
 .)١٦(للنمو الاقتصادي المستمر والمستدامالمحتملة ة الدافع

واسـعة  فقاعـة   تكـوين   قد سـاهم تمويـل الإسـكان القـائم علـى الـسوق في               ف،  ومع ذلك   - ١٢
فعــل شــيئا يــذكر يلم الأســعار وانخفــاض القــدرة علــى تحمــل في أســعار العقــارات والنطــاق في 

عـام  وفي الفتـرة مـن      . اس فقـرا  لتعزيز فرص الحصول على سكن لائق بأسعار معقولة لأشـد الن ـ          
ســــبانيا إفي في المائــــة  ١٤٩ بنــــسبة أســــعار الــــسكنمتوســــط نمــــا  ،٢٠٠٤ إلى عــــام ١٩٩٧

 في المائــــة في ١١٢ في المائــــة في أيرلنــــدا، و ١٨٧ وفي المائــــة في المملكــــة المتحــــدة،  ١٣٩ و
مــع و .)١٧(يــا في المائــة في جنــوب أفريق٢٢٧ في المائــة في الولايــات المتحــدة و ٦٥أســتراليا، و 

الفــوائض الماليــة مــن خــلال أصــبح  ولأن تمويلــها ،ارتفــاع أســعار العقــارات وزيــادة الإيجــارات
صــعوبات في المعيــشية الأســر المزيــد مــن واجــه فقــد  بــدلا مــن الفــوائض الماليــة المحليــة،  ةالعالميــ

تـشتت  لية  وأشار العديد من المـراقبين إلى الآثـار الـسلب         . الحصول على السكن الملائم في السوق     
التـأثير المكـاني غـير المتكـافئ     إلى أصول الإسكان علـى الطبقـات الاجتماعيـة وعـدم المـساواة، و       

 .)١٨(لهذه العمليات داخل المدن والمناطق وعلى الصعيد العالمي

 لتخـصيص   يةالسوقغير  ليات  بتآكل الآ وقد تفاقمت أزمة القدرة على تحمل التكاليف          - ١٣
للتــأجير الاجتمــاعي عريقــة التقاليــد الحــتى البلــدان ذات و. هــارير وتحاإهمالهــ ومــوارد الإســكان

الملكيـة،  مبـادئ    مـن أجـل تعزيـز        هـا  نظم تحديـد إعـادة   قامت ب  ،عريضةالقاعدة  ي ال لمساكن ذ ل
 ةالملائم ـالمساكن  انخفاض كبير في بناء     حدث  وهكذا،  .  وسياسات المنافسة  “ةالسوق الحر ” و

ض الميزانيـات الوطنيـة والأمـوال العامـة     يف ـتخلى جنـب مـع    للفئات الفقيرة والأكثر ضعفا جنبـا إ      
ض ميزانيــة وزارة الإســكان والتنميــة الحــضرية مــن     يفــتم تخفي الولايــات المتحــدة،  و. المتاحــة
بــين عــامي في الفتــرة  و١٩٨٣دولار في عــام بليــون  ١٨ إلى ١٩٧٨دولار في عــام بليــون  ٨٣

أدى التخفـيض المـستمر     و .)١٩(العامةلتشييد المساكن   أي تمويل   لم يخصص   ،  ٢٠٠١ و   ١٩٩٦
عدد كبير من النـاس في ظـروف سـكنية غـير            إبقاء  قوائم انتظار طويلة، و   إلى  في الإسكان العام    

__________ 
  )١٦(  World Bank, Housing Finance Policy in Emerging Markets, Loïc Chiquier and Michael Lea, eds., 

(Washington, D.C., 2009), p. xxxiv.  
  )١٧(  UN-Habitat, Financing Urban Shelter: Global Report on Human Settlements 2005 (Earthscan, 2005), p. 1.  
  )١٨(  Ray Forrest, “Globalization and the Housing Asset Rich: Geographies, Demographies and Policy 

Convoys”, Global Social Policy, vol. 8, No. 2 (August 2008), pp. 167 and 178-179; Jian-Ping Ye, Jia-Ning 

Song and Chen-Guang Tian, “An Analysis of Housing Policy During Economic Transition in China”, 

International Journal of Housing Policy, vol. 10, No. 3 (September 2010), p. 273.  
  )١٩(  Western Regional Advocacy Project, 2012 HUD Budget Fact Sheet, 2011.  
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حــتى في البلــدان و). A/HRC/10/7، وانظــر أيــضا ٢١، الفقــرة A/HRC/13/20/Add.4(ملائمــة 
بعـد عمليـة الخصخـصة      (صير  القفي الأجل    في الإسكان    ا نقص تواجهالسوفياتية السابقة، التي لم     

القـدرة  مـشكلة كـبيرة في   ذات الـدخل المـنخفض    المعيشية   الأسر   تواجهسرعان ما   ،  )ةالشامل
 .)٢٠(على تحمل التكاليف

مع تراجـع اسـتثمارات الدولـة في قطـاع الـسكن الاجتمـاعي والتركيـز المتزايـد علـى                    و  - ١٤
الحـصول علـى     أصـبح    - )٢١(اصتقلص سوق الإيجار الخ   الذي أدى أيضا إلى      - المساكنتملك  

أي خيـار آخـر     الـتي لم يُتـرك لهـا         للأسـر ذات الـدخل المـنخفض،         احيويأمرا  التمويل الإسكاني   
عنـــدما تـــصبح وحيثمـــا خطـــط الائتمـــان لـــشراء المنـــازل، ســـوى اللجـــوء إلى لتـــأمين المـــأوى 

ــا للـــشروط الـــتي  خطـــط  والمـــساكن تلـــك ــة وفقـ ــالائتمـــان متاحـ ــواق ددها تحـ ــارات أسـ العقـ
 .المالية سواقوالأ

 لا يحـصى مـن سياسـات وبـرامج تمويـل            اعلى الرغم من أن معظم البلدان تطبق عـدد        و  - ١٥
علـى  سياسات الثلاث الـتي تنفـذ       ال لىركز تقريرها ع  ت أن   ة الخاص ة المقرر تقررفقد  الإسكان،  
التمويــل الإســكاني لتملــك  إلى فقــرا وحرمانــا النــاس كوســيلة لتــسهيل وصــول أشــد  الأغلــب 

 وتـوفير   ؛العقاري للمقترضـين ذوي الـدخل المـنخفض       الرهن  زيادة حجم إقراض    :  وهي لالمناز
في أسـواق   المعيـشية   الأسـر   دخـول   لفئات المنخفضة الدخل كوسيلة لـدعم       الإعانات الرأسمالية ل  

هـذا التقريـر يحلـل هـذه     و. هاالصغر لبناء المساكن أو تحـسين البالغ تمويل ال و؛الائتمان الإسكاني 
ولئــك الــذين يعيــشون  اللائــق لأالــسكن الحــصول علــى م تأثيرهــا علــى الحــق في  يّالمنــاهج ويقــ

 .فقر في
  

 إطار حقوق الإنسان لتمويل الإسكان  -ثانيا   
القـدرة علـى تحمـل التكـاليف        عنـصر   سياسات تمويل الإسكان تأثيرا مباشرا على       تؤثر    - ١٦

العهد الدولي الخاص بـالحقوق  ، من   ١١المادة  من   ١الفقرة  (لحق في السكن الملائم     من عناصر ا  
وينبغــي للــدول أن تــضع القــوانين والــسياسات والــبرامج   ). الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة 

مـن  تناسـب مـع مـستويات الـدخل و        تللتأكد من أن النـسبة المئويـة للتكـاليف المتـصلة بالـسكن              
طلب مـن الـدول     كما يُ . لانتقاصلأو  للخطر   تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى      تعرضعدم  

__________ 
  )٢٠(  Reply of Slovakia to the questionnaire. 

  )٢١(  UN-Habitat, A Policy Guide to Rental Housing in Developing Countries, Quick Policy Guide Series — 

Volume 1 (Nairobi, 2011); UN-Habitat, Rental Housing: An essential option for the urban poor in 

developing countries (Nairobi, 2003). 
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ــوم بباســتمرار  ــق       أن تق ــسكن اللائ ــال الحــق في ال ــى إعم ــسياسات الإســكانية عل ــر ال رصــد أث
 .)٢٢(في تكاليف الإسكانغير المعقولة زيادات اللسيطرة على او

أن تتأكـد مـن     ، يجب على الـدول      ها ورصد هاعند تصميم سياسات الإسكان وتنفيذ    و  - ١٧
والحـصول  بـل  ،  فحـسب  لى الـسكن بأسـعار معقولـة      ز الحصول ع  يتعزعدم اقتصار عملها على     

 تـوافر   كفالة، و في مكان مناسب  ويقع  يسهل الوصول إليه    والصالح للسكنى   على السكن   أيضا  
، ووسـائل كـسب العـيش، ومـواد البنـاء،         )مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية    (الخدمات  
ــق و ــن ، والهياكــل الأساســية والمراف ــازةأم ــل و. الحي ــدول يجــب أن تكف سياســات أن تكــون  ال

ويجب علـى الـدول عنـد    . أوجه عدم المساواة القائمةألا تؤدي إلى زيادة   الإسكان غير تمييزية و   
وينبغـي  . أن تولي اهتماما خاصـا لحقـوق الفقـراء والمحـرومين           تصميم سياسات تمويل الإسكان،   

لفقــراء احــصول كفالــة تــصميم الــسياسات والتــشريعات لــسد فجــوة التفــاوت بــين النــاس، و  
ــة   ــة عــدم اســتفادة  و،والمهمــشين علــى الــسكن بأســعار معقول حظــا الأوفــر الفئــات الاجتماعي

 .)٢٣(بالفعل على حساب الآخرين

تــوفير المــساكن بلــزم الحكومــات يإعمــال الحــق في الــسكن الملائــم لا بكفالــة الالتــزام و  - ١٨
الحقوق الاقتـــصادية علـــى الـــرغم مـــن أن اللجنـــة المعنيـــة بـــو. بـــأموال عامـــة للجميـــعشيدة المـــ

ــة أعرب ــ  ــة والثقافي ــة   توالاجتماعي ــاده أن الدول ــة  عــن رأي مف ــوفير   ملزم في بعــض الحــالات بت
 ،)٢٤(ذات الـدخل المـنخفض    المعيـشية   لأسـر   لالسكن الاجتماعي أو وحدات منخفـضة الإيجـار         

تكـون   شـريطة أن   ،)٢٥(مجموعة متنوعـة مـن سياسـات الإسـكان        استخدام  ع الدول على    شجَّوتُ
ابير المتخذة كافية لإعمـال الحـق لكـل فـرد في أقـصر وقـت ممكـن وفقـا لأقـصى حـد مـن                      التد”

 .)٢٦(“الموارد المتاحة

__________ 
  )٢٢(  Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 4 (1991) on the right to 

adequate housing, para 10, which can also be seen as authoritative guidance for the interpretation of the 

right to an adequate standard of living referred to in other international human rights instruments such as 

the Universal Declaration of Human Rights. 

 .١١المرجع نفسه، الفقرة   )٢٣(  

؛ وليتوانيـا   ٧٠ و ٣٠، الفقرتان   (E/C.12/IND/CO/5)على سبيل المثال، في الملاحظات الختامية للجنة بشأن الهند            )٢٤(  
(E/C.12/1/Add.96) ؛ وكينيـــــــا ٤٧، الفقـــــــرة(E/C.12/KEN/CO/1) ؛ والمملكـــــــة المتحـــــــدة  ٣٠، الفقـــــــرة

(E/C.12/GBR/CO/5)؛ وفرنسا ٢٩قرة ، الف(E/C.12/FRA/CO/3) ٤٤، الفقرة. 

، (E/C.12/NIC/CO/4)؛ ونيكـــاراغوا ٢١، الفقـــرة (E/C.12/CYP/CO/5)الملاحظـــات الختاميـــة بـــشأن قـــبرص      )٢٥(  
 .٢٥  و٢٤ الفقرتان

 .١٤، الفقرة )١٩٩١ (٤التعليق العام رقم   )٢٦(  
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رصـد سياسـات الإسـكان وتقيـيم توافقهـا مـع          أن تقـوم ب   ويطلب من الدول باسـتمرار        - ١٩
التمتع مـا تلحـق الـضرر ب ـ      سياسـة   أن  عندما يثبت   و. الإعمال التدريجي للحق في السكن الملائم     

علــى ســبيل المثــال، عنــدما تــؤدي سياســات الإســكان إلى المــضاربة، (ق في الــسكن اللائــق بــالح
تقـوم   ينبغـي للـدول أن       ،)٢٧()التمييز أو القدرة على تحمـل التكـاليف        وأوزيادة أزمات التشرد    

 .)٢٨( لذلكتبعا هاسياساتها وبرامجها وتصحيحبتعديل 
  

 في الـسكن    فقـراء لاى حـق    سياسات تمويل الإسـكان الـسائدة وأثرهـا عل ـ          -ثالثا   
  الملائم

 أسواق الرهن العقاري  -ألف   
 انتشر تمويل الإسـكان القـائم علـى الـسوق في جميـع أنحـاء العـالم        ،في السنوات الأخيرة   - ٢٠

تمثـل   ،سـتراليا واليابـان   أالأوروبيـة و  بلـدان   فـي الولايـات المتحـدة وال      ف. لم يسبق لـه مثيـل     بمعدل  
 .مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي    في المائـة    ١٠٠ في المائـة و      ٥٠بين  أسواق الرهن العقاري السكنية     

 في ديـون الـرهن العقـاري في العقـد الأخـير قبـل الأزمـة، بمـا في                    ا قوي ـ اشهدت عدة بلـدان نمـو     و
وصـلت  ،  ٢٠٠٩بحلـول عـام     و. سـبانيا والـسويد والولايـات المتحـدة       إيرلنـدا و  أسـتراليا و  أذلك  

نمرك ا في المائـة في الـد  ١٠٠ج المحلـي الإجمـالي إلى أكثـر مـن      إلى النـات  الرهن العقاري   ن  ونسبة دي 
 على سـبيل المثـال،   ف. في الأسواق الناشئة  تنمو  أسواق الرهن العقاري    كما كانت    .)٢٩(وهولندا

،  بدايـة تـسعينات القـرن العـشرين     فقـط في تبدأالتي لرهن العقاري، لالسوق الصينية   ما فتئت   
 في المائـة مـن   ١١، حيـث بلغـت    ٢٠٠٠ة سنويا منذ عـام       في المائ  ٤٠  تزيد عن   بنسبة توتزايد

. لـرهن العقـاري في آسـيا   ل لتصبح أكبر سوق    )٣٠( سنوات ١٠الناتج المحلي الإجمالي في أقل من       
 .)٣١( في المائة سنويا٣٠بنسبة تنمو  ةالسوق الهنديما فتئت وبالمثل، 

ــزال   - ٢١ ــاري منخفــض  ولا ت ــرهن العق ــروض ال ــصادات ال ــةق ــع الاقت ــة   في جمي ــر بمرحل تي تم
معظم البلـدان الناميـة، علـى الـرغم مـن الجهـود المكثفـة لتطـوير نظـم تمويـل الـرهن                       في  انتقالية و 

__________ 
 .(E/C.12/ARG/CO/3)انظر الملاحظات الختامية بشأن الأرجنتين   )٢٧(  

 .١١، الفقرة )١٩٩١ (٤التعليق العام رقم   )٢٨(  

  )٢٩(  International Monetary Fund (IMF), Global Financial Stability Report: Durable Financial Stability: 

Getting There from Here (Washington, D.C., 2011), p. 133-134. 

  )٣٠(  Stephens, p. 2975. 

  )٣١(  World Bank, Housing Finance Policy in Emerging Markets, p. xxxi. 
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 في المائـة    ٥لا تتجـاوز     من سكان أوروبا الـشرقية       ت نسبة ، أفاد ٢٠١٠في عام   و .)٣٢(العقاري
 ذكرت ـكـاد  تقـروض الـرهن العقـاري لا     كانـت    و ،)٣٣(لرهن العقـاري  عن استخدامها لقروض ا   

 .)٣٤(في معظم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)  في المائة٥أقل من (

شرائح الــالقــائم علــى الــسوق ولم يكــن هنــاك مفــر مــن أن يــستهدف تمويــل الإســكان   - ٢٢
علــى قــرض الإســكان الأولي للحــصول الأكثــر ثــراء في المجتمــع، الــتي لــديها رأس المــال الــلازم  

عتـبر تقليـديا    يتمويل الرهن العقاري    ما فتئ   و. فائدةوتوليد الأرباح للمقرضين من خلال دفع ال      
 والمـستوطنات غـير     سـند ملكيـة،   مثل عـدم وجـود      بسبب مسائل   لفقراء  لغير قابل للتحقيق    أنه  

 هالإشغال، وانخفاض الدخل وعـدم انتظام ـ أنظمة  المناطق وييد تحديد، وتقالقانونيةالرسمية وغير  
 علـى   هاتـسويق في  تقليـديا   المـصارف   تركـز   و. رسمـي في القطـاع غـير ال     النطـاق   واسـع   ال ةلاوالعم

في الكفالـة    يقـوم علـى المبالغـة     الفئات ذات الدخل الأعلى، وتميل إلى اعتمـاد نهـج في الإقـراض              
الــذي الأمــر ، )ومــا إلى ذلــكالقــرض إلى القيمــة، نــسبة  تخفــيضالــضامنين، وتعــدد (المطلوبــة 

تنطـوي   أسـواق الـرهن العقـاري،        لي، فإن  وبالتا .يستبعد بطبيعته الفئات ذات الدخل المنخفض     
الـتي أجريـت   الأبحاث وقد توصلت . في الواقع على تمييز ضد المقترضين ذوي الدخل المنخفض       

 في المائة مـن  ١٠أن أقل من إلى  بلدا في جميع أنحاء أفريقيا ١٢ في FinMark Trustبتكليف من 
ــون    ــيين هــم وحــدهم المؤهل ــسكان المحل ــل ال ــللحــصول علــى  ال ــدان و. رهن العقــاريتموي في بل

إلى أن مــؤخرا أوروبــا الــشرقية الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة، تــشير تقــديرات موئــل الأمــم المتحــدة  
 إلى جانــب ارتفــاع معــدلات البطالــة وارتفــاع أســعار  المــساكنأســعار الزيــادات المتــسارعة في 

المعيــشية ن الأســر  في المائــة مــ٨٠د أكثــر مــن اســتبعأدت إلى االفائــدة علــى القــروض العقاريــة 
 .)٣٥(ةالجديدتشييد المساكن الجديدة من سوق 

 أمـرا بـالغ الـصعوبة بالنـسبة للفئـات           لا يـزال  ن التمويـل العقـاري      لأتزايد  المفهم  المع  و  - ٢٣
فقـد تم   والناميـة،   النمـو   في كل من البلدان المتقدمـة       ) وغالبا المتوسطة الدخل  (الدخل  المنخفضة  

للمقترضـين ذوي   خصيـصا   لتمويـل العقـاري     جديدة ل يم منتجات   خلال العقدين الماضيين تصم   
 ين مـؤهل  وا لا يمكـن أن يكون ـ     نالـذي غـير المقبـول      ئتمانيذوي السجل الا  أو  /الدخل المنخفض و  

__________ 
بــالرغم مــن أن بعــض البلــدن الــتي تمــر اقتــصاداتها بمرحلــة انتقاليــة كهنغاريــا وبلــدان بحــر البلطيــق وكازاخــستان    )٣٢(  

 .IMF, Global Financial Stability Report, p. 134.  في المائة سنويا٢٠شهدت نموا بنسبة تزيد عن 

  )٣٣(  European Bank for Reconstruction and Development, Transition Report 2011: Crisis and Transition: The 

People’s Perspective, p. 56.  
 في المائة بقليل من الناتج المحلي الإجمالي،   ٤٠باستثناء جنوب أفريقيا، حيث تمثل ديون الرهن العقاري أكثر من             )٣٤(  

 . في المائة٢٠بيا، بنسبة ونامي

  )٣٥(  UN-Habitat, Affordable Land and Housing in Europe and North America, p. 48. 



A/67/286
 

12 12-45916 
 

ــادي    ــاري الع ــل العق ــى التموي ــد   وزاد اســتحداث . للحــصول عل ــاري الجدي ــل العق ــذا التموي ه
وحــتى أكثــر مــن ذلــك  العــشرين تــسعينات القــرنهائلــة خــلال بــصورة  “الجــزء مــن الــسوق”

 .)٣٦(القرن الحادي والعشرينخلال 

في الظــروف  تعتــبر الــتيالمعيــشية متزايــد إلى الأســر وأصــبحت القــروض تمــنح بــشكل    - ٢٤
الــرهن ”قــروض بتوليــد مــا يعــرف ممــا أدى إلى مؤهلــة للحــصول علــى قــروض،  غــير العاديــة 

الأسر المعيـشية   تمكين  ترمي إلى   انت  على الرغم من أن هذه السياسات ك      و. “العقاري الثانوي 
 مـن الحـصول      مـن أسـواق الـرهن العقـاري        ا سـابق  ةستبعدالـتي كانـت م ـ    الدخل المنخفض   ذات  
 ومقرضــويقــوم . الفقراءبــ للغايــة فيمــا يتعلــق ةالتمويــل الإســكاني، إلا أنهــا لا تــزال تمييزيــعلــى 

لمقرضــين بالنــسبة ل اونهشكليــتــصنيف طــالبي القــروض وفقــا للمخــاطر الــتي  بالــرهن العقــاري 
علــى أســاس التــسعير ل يسه إلى تــالائتمــانيويــؤدي التــصنيف . والمــستثمرين علــى حــد ســواء 

لفائـدة بالنـسبة للمقترضـين      مرتفعـة ل  أسعار  بفرض  لمقرضين  إتاحة الفرصة ل  المخاطر من خلال    
ن م ـأسعار الفائدة بالنـسبة للمقترضـين   تخفيض و) المخاطر السيئة(نخفض من ذوي التصنيف الم   

لإقــراض بــسعر لن أكثــر اســتعدادا وأصــبح المقرضــو). يــدةالجخــاطر الم(ذوي التــصنيف المرتفــع 
يــدفع المقتــرض في الولايــات المتحــدة، و.  مــن ذوي المخــاطر الأكــبر لمقترضــينلمرتفــع نــسبيا 

الـذي يبلـغ    لرهن العقاري الثانوي خلال السنوات الأربـع الأولى مـن الـرهن العقـاري               العادي ل 
  دولار ٥ ٢٢٢ بمبلـغ    لرهن العقـاري العـادي    لمقترض مماثل   ر أكثر مما يدفعه      دولا ١٦٦ ٠٠٠

 ).A/HRC/10/7انظر (

الإقـراض  و.  بشكل غير متناسـب علـى أكثـر الفئـات ضـعفا             المجحف  أثر الإقراض  كما  - ٢٥
كانــت ستهدف نفــس المجموعــات الــتي يــشــكل مــن أشــكال التمييــز في الأســعار المجحــف هــو 

تزيد عما يبرره نمـط     كلفة  ب القروض   اقدم له ي أسواق الرهن العقاري، و    منفي الماضي    مستبعدة
أو غـير ضـرورية   فـرض أحكـام مجحفـة    التأمين على الرهن العقاري، وويبالغ في سعر  مخاطرها،  

 والتـأمين الـضامن   كـبيرة   والمدفوعات الجزائية المـسبقة ال    ،  النهائية الباهظة دفوعات  المبما في ذلك    
 .)٣٧(ة المقترض على السدادقدركلها تجاهل التي ت

لـى قـروض الـرهن      عصول  بشكل علني مـن الح ـ    الذين كانوا يستبعدون    أصبح الفقراء   و  - ٢٦
بفائـدة مرتفعـة    الممنوحـة   قـروض   أدت ال و. خفـاء كثـر   الأذه الآليات التمييزية    له االعقاري، هدف 

__________ 
  )٣٦(  World Bank, Thirty Years of World Bank Shelter Lending: What Have We Learned?, Robert M. Buckley 

and Jerry Kalarickal, eds. (Washington, D.C., 2006). 

  )٣٧(  Aalbers, p. 159. 
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سـر الفقـيرة للحـد      لأواضـطرت ا   الاقتصادي   هاانعدام أمن إلى  والمعيشية  مديونية الأسر   تزايد  إلى  
 .الإسكانالمتصلة بمن الإنفاق على الاحتياجات الأساسية الأخرى من أجل تلبية ديونها 

على القدرة على تحمـل تكـاليف الـسكن         قروض الإسكان   وكانت الآثار السلبية لنمو       - ٢٧
 زيــادة فــرص الحــصول علــى قــروض الــرهن  تأدو.  أيــضا علــى نطــاق الاقتــصاد الكلــي بــارزة

 ١٩٩٥في إسبانيا، ارتفعت أسـعار المـساكن بـين عـامي      و. ارتفاع أسعار المساكن    إلىالعقاري  
رخيــصة والحــصول علــى رأس المــال العــالمي  اللــديون ل في المائــة، نتيجــة ١٠٥بنــسبة  ٢٠٠٥و 

صــندوق أجــراه تحليــل ويؤكــد ). ٤٤، الفقــرة A/HRC/7/16/Add.2(للحــصول علــى الائتمــان 
نمو قـروض الأسـر     والمساكن  إيجابية قوية بين تحركات أسعار      علاقة  وجود  النقد الدولي مؤخرا    

زيـادة في أسـعار     قروض الأسر المعيـشية ب    في  وسطيا   في المائة    ١٠وترتبط الزيادة بنسبة    . المعيشية
 .)٣٨( في المائة٦نحو بالمساكن 

المؤســسات علــى  تزايــد الاعتمــاد بــصورة مفرطــة علــى الائتمــان العقــاري و  أدىوقــد  - ٢٨
لإســكان إلى تعــريض نظــم افي أســواق رأس المــال العالميــة الأوســع التطورات لــصلة بــاالخاصــة و

 بـين الأسـر  فيمـا  خـاطر  تركيـز الم وطنية للاضطرابات المالية العالمية، ورفع مـستويات الـديون و         ال
قــروض الــرهن العقــاري، شــديد الانفتــاح ل االــدول الــتي اعتمــدت نظامــأمــا .  الفرديــةالمعيــشية

 قـروض  أموَلـة  بـسهولة و وقامـت بمـنح القـروض   وض الرهن العقـاري الثـانوي،   قربالاستناد إلى   
الأزمـة الماليـة في     انتـشرت   ، عنـدما    ٢٠٠٨أزمـة خطـيرة منـذ عـام         د شهدت   قفالرهن العقاري   

، A/HRC/7/16/Add.2(في تقـــــارير ســـــابقة و. الولايـــــات المتحـــــدة علـــــى الـــــصعيد الـــــدولي
 ة الخاصــةالمقــررقامــت ، )A/HRC/16/42/Add.3 و A/HRC/13/20/Add.4 ، وA/HRC/10/7 و

ثر تحرير سوق الرهن العقاري ونظام الـرهن العقـاري الثـانوي علـى الأزمـات                لأبتحليل مطول   
ــة في مختلــف    ــصادية والمالي ــار المالاقت ــاطق والآث ــدمرة ن ــى    الم ــات عل ــة للأزم ــاس  اللاحق أشــد الن

 .وتهميشا فقرا

المـساكن  سـعار   الفاحش لأ رتفاع  الان و أدى التفاوت بين مستويات الدخل والإسكا     و  - ٢٩
الــرهن التخلــف عــن الــدفع والحجــز علــى   إلى زيــادة حــالات ،الإيجــارات إلى جانــب البطالــةو

وتفاقمـت هـذه العمليـات مــن خـلال اعتمـاد تعـديلات قانونيـة ومؤســسية        . العقـاري والتـشرد  
ضـرورات  ” بأنهـا  في الـسنوات الأخـيرة  تـشجيعها  الرهن، والـتي تم   الحجز على    إلى تيسير ترمي  
المـساكن علـى    شجع تملك   الذي ي  النموذج   خطأ وقد ثبت    .)٣٩(“تمويل الإسكان ل نظام   وضع
ــازة، و أنــه  ــا للحي ــادة معــدلات كانــت الــشكل الأكثــر أمن ــائج  الحجــز علــى زي الــرهن مــن النت

__________ 
  )٣٨(  IMF, p. 134.  
  )٣٩(  World Bank, Housing Finance Policy in Emerging Markets, pp. 94-95. 



A/67/286
 

14 12-45916 
 

 حالـة حجـز علـى    ٣٥٠ ٠٠٠سـبانيا، وقعـت أكثـر مـن     إفـي  ف .)٤٠(الرئيسية للأزمات الأخيرة 
لـرهن  ل  حالـة حجـز    ٢١٢حـوالي   كان يحـدث يوميـا      ،  ٢٠١١عام  في   و ٢٠٠٧م  الرهن منذ عا  

أثـرت الأزمـة علـى نحـو غـير متناسـب علـى الأكثـر فقـرا وضـعفا،                    و .)٤١(إخـلاء  حالة   ١٥٩ و
إلى أسواق الرهن العقـاري وأول مـن يعـاني مـن آثـار الأزمـات                من انضم    “آخر”الذين كانوا   

وتـشير   .)٤٢(الـسداد م علـى  قدراتهانخفاض صادية ولصدمات الاقتإزاء ا ممرونتهلانخفاض نظرا  
التخلــف عــن الــسداد في حــالات )  في المائــة٧٠( إلى أن غالبيــة الــتي أجريــت مــؤخراالأبحــاث 
ــبانيا  ــة وأن تتـــصل بإسـ ــة البطالـ ــن ٣٥أزمـ ــة مـ ــها   في المائـ ــود ملكيتـ ــوزة تعـ ــات المحجـ الممتلكـ

 .)٤٣(لمهاجرينل

  لا تـزال   بالنـسبة للاقتـصادات الناشـئة، حيـث       لقد كان تأثير أزمة السكن أقل ضـررا         و  - ٣٠
ــها وأدا   ــرهن العقــاري بــسبب بنيت ــر محافظــة وأقــل ارتباطــا    ئهــاأســواق ال ، أصــغر حجمــا وأكث

الــتي هــي أكثــر أســواق الــرهن العقــاري الناشــئة تــضررا  كانــت و. تــدفقات ســوق رأس المــالب
روســي وكازاخــستان مثــل الاتحــاد ال(العــالمي للتــسنيد علــى الــصعيد  ااســتخدامكانــت أكثرهــا 

ــا  ــة كوري ــام   ف .)٤٤()وجمهوري ــر مــن  كــان ، ٢٠١٠فــي كازاخــستان في ع ــن ٤٠ ٠٠٠أكث  م
ــين  ــشييد    المقترضــ ــهاء مــــن تــ ــدما شــــققهم ينتظــــرون الانتــ ــركات البنــــاء   عنــ أفلــــست شــ

 ).A/HRC/16/42/Add.3 انظر(

ة  ارتفاع معدل القروض بالعمل ـ     يتمثل في  عامل مشدد هناك  في أوروبا الشرقية، كان     و  - ٣١
 في المائـة مـن الرهـون        ٤٢نـسبة   ، كانـت    ٢٠١٠في عام   و. الأجنبية في بعض البلدان في المنطقة     

نحـو  كان   وبحلول الأزمة الاقتصادية،     .)٤٥(العملات الأجنبية مقومة ب العقارية في أوروبا الناشئة     
ت تـصاعد مع بداية الأزمة،    و. سويسريالفرنك  مقومة بال ثلثي جميع القروض العقارية في المجر       

 تتـصاعد  المـساكن مـدفوعاتهم    ووجـد مـالكو   . قيمة الفرنك مقابل العملات في أوروبا الـشرقية       
 .تجاوز قيمة منازلهمي مقروضهأصبح مبلغ في بعض الحالات وفجأة 

__________ 
، وهي شركة تحتفظ بقاعدة بيانـات عـن حـالات حجـز الرهـون العقاريـة، إلى أنـه في        Realty Tracتشير شركة   )٤٠(  

  . وحدة سكنية في الولايات المتحدة١٣٦طلب حجز لكل ، تم تسجيل ٢٠٠٩الربع الثالث من عام 
  )٤١(  A. Colau and A. Alemany, Vidas Hipotecadas (Barcelona, Angle Editoriál-Cuadrilátero Libros, 2012), pp. 21-22. 

، (E/C.12/ESP/CO/5)يا  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، الملاحظـات الختاميـة بـشأن إسـبان                )٤٢(  
 Amnesty International, Spain: Submission to the UN Committee on Economic, Social and؛ ٢١الفقــرة 

Cultural Rights, 48th session, May 2012, AI index EUR 41/005/2012 (London, 2012). 

  )٤٣(  Colau and Alemany, pp. 30 and 237. 

  )٤٤(  World Bank, Housing Finance Policy in Emerging Markets, p. xxxvii. 

  )٤٥(  European Bank for Reconstruction and Development, p. 56. 



A/67/286  
 

12-45916 15 
 

المعــروض مـن المـساكن وتنقــل   تقلـيص  في أعقـاب أزمـة الـرهن العقــاري الثـانوي، تم     و  - ٣٢
الائتمان طويل الأجل للتنمية العقارية علـى جانـب         نقص  جراء  بشكل كبير من    الأسر المعيشية   

وكــذلك عــن طريــق زيــادة حــصص الرهــون  ) تــأجير والملكيــةكــل مــن قطــاعي الفي (العــرض 
لإقـراض  للـوائح  بتطبيـق   الحكومات  شرعت  لأزمات،  وردا على ا  . العقارية على جانب الطلب   

 أدى مــن جديــد إلى ممــاتــشديد شــروط الــرهن العقــاري، بالمؤســسات الماليــة قامــت المــسؤول و
ردود وقـد تركـزت     .  عن متنـاول الفئـات ذات الـدخل المـنخفض          االتمويل العقاري بعيد  وضع  

 ةالـسوق العقاري ـ  شروط  لأزمة على تعديل سياسات جانب الطلب، وتشديد        الحكومات على ا  
علـى فوائـد   إلغـاء التخفيـضات   وواعتماد لوائح في النرويج والسويد وإسرائيل وكندا وهولندا؛         

 في جانــب الطلــب لمــساعدة مقرضــي إعانــات  وتقــديم ؛في بولنــدا وإســبانيا والــصين ضرائب الــ
تحـــول إلى الالأزمـــة إلى تـــؤد لم و )٤٦(الـــرهن العقـــاري ومنـــع المتـــأخرات في إســـبانيا وشـــيلي 

ــسوقية    ــن سياســات الإســكان غــير ال ــرض، و م ــب الع ــزال جان ــاعي  لا ي ــتثمار الاجتم في الاس
عتمـــد علـــى التقـــشف الـــتي تتـــدابير الانتعـــاش وأدت . ان في معظـــم البلـــداالإســـكان منخفـــض

برامج الـسكن  ل ـفي بعـض الحـالات إلى تقلـيص إضـافي         ) تخفيضات في الإنفـاق العـام     إجراء   أي(
 في حين تم تخـصيص مـوارد        ،)٤٧(العمال في اليونان  إسكان  الاجتماعي، كما كان حال منظمة      

مديونيـة  وى ذلـك إلى زيـادة التـشرد         وقد أد .  المؤسسات المالية  “نقاذعمليات إ ل”عامة ضخمة   
 .السكنتفاقم سوء أحوال والمعيشية الأسر 

  
  الطلبإعانات  -باء   

سياسـات  إلى جانـب العـرض   سياسات الإسكان مـن  ثمة عنصر رئيسي في التحول من       - ٣٣
لطلب كوسـيلة لتوسـيع سـوق       الإعانات الممنوحة ل  تعزيز  يتمثل في   جانب الطلب   من  الإسكان  

 للمــشترين االقطــاع الخــاص، وتعبئــة المــوارد العامــة وتوجيههــالــتي ينتجهــا نية الوحــدات الــسك
بـرامج إعانـة    الأسـاس المنطقـي وراء      ويتمثل  . “الحد من التدخل الحكومي   ”المحتملين مع فكرة    

ذات الـدخل المـنخفض سـوف تكـون قـادرة علـى تمويـل               المعيـشية   أن الأسـر    في  الطلـب   جانب  
ولى أو قـرض    الأدفعـة   ال الخاصة، بمـساعدة مـن إعانـة         ادخراتهبمالسكن من خلال السوق الحرة      

المقدمــة للأســر الطلــب جانــب الأنــواع الرئيــسية المــستعملة لإعانــات و. مــدعوم تقدمــه الدولــة
غـلاق،  الإلخفض مبلغ القـرض، وتكـاليف   (مقدما المدفوعات المباشرة، سواء ) أ: (هيالمعيشية  
ــأمين، أو في الأولى والدفعــة   ؛أو علــى أســاس شــهري )  شــكل منحــة رأس المــال أو أقــساط الت

__________ 
  )٤٦(  IMF, pp. 115-116. 

 .رد اليونان على الاستبيان  )٤٧(  
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ربـط  ) د(أسـعار الفائـدة أو دفـع الفائـدة؛          إعانـات   ) ج (؛برامج الادخـار  بالإعانات  ربط   )ب(
 .)٤٨(دفع أقساط الرهن العقاري أو الضرائب العقاريةبالإعانات الضريبية 

في عانـات   الإفـإن   ومع ذلك،   . من إعانات الطلب هذه   مزيجا  معظم البلدان   ويستخدم    - ٣٤
 نـسبيا   انـادر تعتـبر أمـرا     شعبية خاصة في أمريكا اللاتينية و     تتمتع ب رأس المال كانت    شكل منحة   

 ، اتخـذت  الولايـات المتحـدة وكنـدا وأسـتراليا       وفـي أوروبـا     ف .)٤٩( النمو في الاقتصادات المتقدمة  
ت دعـم أسـعار الفائـدة أو مكافـآ        وإلى حد كـبير شـكل إعفـاءات ضـريبية،           الطلب  برامج دعم   

ضـرائب الـرهن العقـاري علـى       كـان هنـاك إعفـاء مـن فوائـد            و .)٥٠(من خلال حسابات التوفير   
ــا والولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة والـــصين   أســـبيل المثـــال، في  ــدا وألمانيـ يرلنـــدا وهولنـ

فرنــسا وتــشجع  .)٥١(يةمهوريــة التــشيكالج والاتحــاد الروســي وكرواتيــا وهنغاريــاوســلوفاكيا و
ومـنح  حـديثا   والمجددة  خطط الادخار للعقارات المبنية     إعانات  ، بما في ذلك     اتالإعان من   امزيج

 .)٥٢(للمشترين للمرة الأولىكوسيلة اختبار بدون فوائد قروض 

ــسكنية شــيوعا     - ٣٥ ــات ال ــر الإعان ــة  ومــن أكث ــدان الأوروبي ــسا ( في البل ــا وفرن نظــام ) ألماني
لمؤهلـون للحـصول علـى قـروض        ن الـذين يـستوفون عقـودهم هـم ا         والمـدخر ف.  العقـد  مدخرات

قدرات الفئات المنخفضة الـدخل     ونظرا لأن   . الرهن العقاري بمعدل فائدة أقل من سعر السوق       
 .)٥٣(عـــادة مـــن التمتـــع بمزايـــا هـــذا النمـــوذج فهـــم يحرمـــون  جـــدا، ةمحـــدودعلـــى الادخـــار 

 في ساكنالمــتملــك بالــتي تــرتبط المعيــشية لأســر لالمعاملــة الــضريبية المواتيــة تــستخدم هــذه  كمــا
الأسواق الناشئة والبلـدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، في شـكل إعفـاءات                 و النموالبلدان المتقدمة   

أربـاح رأس المـال   بتعلـق   تمزايـا ضـريبية     و لسداد الـرهن العقـاري،       ةضريبيتخفيضات  ضريبية أو   
ــأو الــضرائب المحتــسبة، الممتلكــات  ضــريبة تخفــيضوالمــساكن الــذين يــشغلونها   يلمــالك صالح ل

__________ 
 لا تعمـل مـن خلالـه، مـثلا،         هناك فرق جوهري بين الإعانات التي تعمل من خلال النظام المالي والإعانات التي              )٤٨(  

ويركـز  . تشييد وتشغيل المساكن المعدة للتأجير أو دفع إعانات سكنية لمساعدة المستأجرين على تسديد الأجرة             
ــة         ــسوق المالي ــساكن مــن خــلال ال ــة الم ــادة ملكي ــتي ترمــي إلى زي ــات جانــب الطلــب ال ــى إعان ــر عل   هــذا التقري

 UN-Habitat, Guide to Preparing a Housing Finance Strategy (Nairobi, 2009), p. 45. 

  )٤٩(  Council of Europe, Housing Policy and Vulnerable Social Groups (Strasbourg, 2008), p. 31. 

  )٥٠(  Harold M. Katsura and Clare T. Romanik, Ensuring Access to Essential Services: Demand Side Housing 

Subsidies, Social Protection Discussion Paper Series No. 0232 (Washington, D.C., World Bank, December 

2002), p. 6; replies of Canada and Australia to the questionnaire. 

  )٥١(  UN-Habitat, Financing Urban Shelter, p. 63. 

 .رد فرنسا على الاستبيان  )٥٢(  

  )٥٣(  World Bank, Housing Finance Policy in Emerging Markets. 
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إعانـات أسـعار    وقـد تم تنفيـذ   .)٥٤(تحمل قرض الرهن العقاري   تأن  ها  الأسر الميسورة التي يمكن   
نمرك والولايـات المتحـدة   االرهن العقاري التي تقلل من الفائدة التي يدفعها المقترض في الد         فائدة  

 .)٥٥(ندونيسياإوالنرويج واليونان والمكسيك والبرتغال وكرواتيا و

لا تـستهدف   ف ـالمـدخرات   بالعقـاري أو    الـرهن   تمويـل   الـتي تـرتبط ب    الطلب   أما إعانات   - ٣٦
حـتى  ذات الـدخل المتوسـط و     الأسر المعيشية   (أفضل حالا   من هم   في الواقع   تفيد  الفقراء عادة و  
إعانــات أســعار ضــريبة الــدخل أو مــن  مــدفوعات الفائــدة اتتخفيــضوتميــل ). فــوق المتوســط

مبلـغ  بزيـادة   ، لأنهـا تزيـد      تنازليةكون  تالعقارية إلى أن    الفائدة على نطاق واسع لدعم القروض       
القـروض  أصحاب   ا تفيد كبر أكثر مم  الأ القروض   واتحمليأولئك الذين يمكن أن     تفيد  القرض و 

 ؛ في المائـة مـن قيمـة إعانـات الإسـكان           ٩٠أسـعار الفائـدة     تمثـل إعانـات     في الفلـبين،    و. صغرالأ
ض القطـاع الرسمـي حـتى بأسـعار         و تحمـل قـر    ونستطيعي في المائة من سكان البلد لا        ٧٧أن   إلا

 جــزء مــن هــذه الإعانــات أيــضا إلى إفــادة الآخــرين في نظــم تــسرب وقــد ي.)٥٦(فائــدة مدعومــة
 .)٥٧(الإسكان ورفع قيمة المساكن القائمة والأراضي

فتـرض  يعلى الرغم من أن الأساس المنطقي لتنفيـذ أسـواق الـرهن العقـاري المدعومـة         و  - ٣٧
إعانـات  الادخـار و مـصارف  دعـم  فإن لحد من تدخل الدولة في قطاع الإسكان، في ا أنه يتمثل   

دفع ب ـتلتـزم الحكومـة     و.  من المـال العـام     اكبيرقدرا  شد  تح الضريبية   التخفيضاتأسعار الفائدة و  
 هنغاريـا فـي إسـبانيا و    ف. خـلال مـدة العقـد     عليهـا   صعب الـسيطرة    ي ـ طويلة الأجل، التي     اتإعان

. عفاء من الضرائب بسبب مـشاكل ماليـة خطـيرة    مخططات الإ غيت مؤخرا   على سبيل المثال، أل   
الرهونـات العقاريـة وحـدها      إعانـات    يمكن اعتبار اعتماد الدولـة علـى         ه أن ة الخاص ةرى المقرر تو

يتعــارض مــع التزامهــا بتوظيــف الحــد الأقــصى مــن المــوارد المتاحــة لتعزيــز الحــق في الــسكن  أنــه 
 الـدول غالبيـة ميزانياتهـا لهـذه     تكـرس ال بـصفة خاصـة عنـدما    هـذا هـو الح ـ  و. الملائـم دون تمييـز  

ــه علــى  الــسياسات في الوقــت  تفكيــك بــرامج الــسكن الاجتمــاعي أو البــدائل   الــذي تعمــل في
 . أو لا تعمل على تعزيز هذه البرامجالأخرى التي تستهدف الفقراء بشكل خاص

__________ 
  )٥٤(  Council of Europe, p. 38 

 .ردود إندونيسيا والبرتغال وكرواتيا والمكسيك على الاستبيان  )٥٥(  

  )٥٦(  UN-Habitat, The Role of Government in the Housing Market: The Experiences from Asia (Nairobi, 2008), 

pp. 39-40.  
  )٥٧(  J. Pollard, “Soutenir le marché: les nouveaux instruments de la politique du logement” in Sociologie du 

travail, vol. 52, No. 3 (July-September 2010), p. 333.  
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ذات الـــدخل عيـــشية الملاســـتهداف الأســـر رأس المـــال مـــنح تعزيـــز نهـــج إعانـــات وتم   - ٣٨
بلـدان  الالنمـوذج الـذي ألهـم       بمثابـة   تجربـة شـيلي     اعتُـبرت   المنخفض على وجه الخـصوص، وقـد        

تحــول المــسؤولية عــن تــوفير الإســكان مــن  ) أ: ( علــى مــا يلــينمــوذج اليؤكــدو .)٥٨(خــرىالأ
في الوقــت الحــد ولمــرة واحــدة مــسكن تــوفير المــنح لــشراء ) ب (؛الحكومــة إلى القطــاع الخــاص

للتأهيـل بالاسـتناد إلى     آليات شفافة   وجود  ) ج (ة؛ غير المباشر  الإعاناتمن جميع أشكال     نفسه
برامج إلى زيـادة القـدرة علـى        وتهـدف ال ـ  . المدخراتمن  مساهمة  تسديد  والمعيشية  دخل الأسرة   

تم تحمل تكاليف الـسكن مـن خـلال تقـديم إعانـة نقديـة لتغطيـة جـزء مـن سـعر شـراء مـسكن                           
الإعانـات  ويمكن الجمع بـين     . ض للبيع في السوق من قبل شركات خاصة       معروورسميا  ه  يديشت

.  المعيـشية أو مـدخرات الأسـر  /صغر وبالغـة ال ـ  التمويـل ال  قـروض   مع قروض الرهن العقـاري أو       
أسـواق  في  اتـشجع انـدماجه  تعتـبر أنهـا   الأسر دخلا و أقل استهدافإلى  منح رأس المال    وترمي  

 .)٥٩(وسيع السوق الماليةالإسكان التقليدية، مما يؤدي إلى ت

 ونطــاقأفــضل الممارســات لــشفافيته، مــن النموذج الــشيلي باعتبــاره تمــت الإشــادة بــو  - ٣٩
 أكثـر  م علـى أنه ـ م ينظـر إلـيه    الـذين (مقـدمي الـسوق الخاصـة       إلى  تـوفير المـساكن     عـبء   له ل يتحو

 .)٦٠(اءواسـتهدافه للفقـر   ) كفاءة وفعالية من الحكومة في التصدي لتنوع الطلب علـى المـساكن           
وبنمـا وبـيرو   والبرازيـل   إكـوادور (وقد تم تكرار النموذج على نطاق واسع في أمريكا اللاتينيـة            

ــلا   ــالا وفترويــ ــسلفادور وغواتيمــ ــة(والــ ــة- جمهوريــ ــا  )  البوليفاريــ ــتاريكا وكولومبيــ وكوســ
رأس المـال علـى نطـاق       مـنح   قـد تم تنفيـذ نهـج        فخـارج أمريكـا اللاتينيـة،       أمـا    .)٦١()والمكسيك
 .)٦٢(١٩٩٤ جنوب أفريقيا منذ عام واسع في

__________ 
  )٥٨(  A. Gilbert, “Power, Ideology and the Washington Consensus: The Development and Spread of Chilean 

Housing Policy”, Housing Studies, vol. 17, No. 2 (2002), pp. 305-324. 

  )٥٩(  Diana Mitlin, “New Directions in Housing Policy”, in Global Urban Poverty: Setting the Agenda, Allison 

M. Garland, Mejgan Massoumi and Blair A. Ruble, eds. (Washington, D.C., Woodrow Wilson International 

Center for Scholars, 2007), pp. 151 and 163. 

  )٦٠(  UN-Habitat, Affordable Land and Housing in Latin America and the Caribbean (Nairobi, 2011), p. 57. 

وتم تخـصيص حـوالي   . يك على الاسـتبيان والمكس)  البوليفارية-جمهورية (ردود غواتيمالا والسلفادور وفترويلا     )٦١(  
ــال      ٢٠ ــات رأس الم ــبرامج إعان ــسكن ل ــة مــن أجــل ال ــدان الأمريكي ــة للبل ــة مــن إقــراض مــصرف التنمي   . في المائ

 Inter-American Development Bank, Sharpening the Bank’s Capacity to Support the Housing Sector in 

Latin America and the Caribbean: Background Paper for the Implementation of the Social Development 

Strategy (Washington, D.C., 2006).  
  )٦٢(  South Africa Financial and Fiscal Commission, Building an Inclusionary Housing Market: Shifting the 

Paradigm for Housing Delivery in South Africa, January 2012. 
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كمية كـبيرة مـن الإعانـات المتاحـة في     وجود في حال عدم تخطيط أراضي الدولة، أدى  و  - ٤٠
ــن         ــة م ــساكن، وهــي مــشكلة عام ــادات كــبيرة في أســعار الأراضــي والم ســوق الإســكان إلى زي

ض وقــوائم ذات الــدخل المــنخفالمعيــشية  للأســر  بالنــسبةالقــدرة علــى تحمــل التكــاليف مــشاكل 
  .)٦٣(طويلةالنتظار الا

تم فــي شــيلي، ف. وقــع هــذه الــبرامجبموســرعان مــا بــرزت مــشاكل أيــضا فيمــا يتعلــق    - ٤١
تعمـل  الأراضـي الـتي   ف لوائح التخطيط وتوسيع حـدود المدينـة في إطـار فرضـية أن سـوق            يفتخ

مـن خـلال    الـسكن الملائـم     الحـصول علـى     تـوفير إمكانيـة     في  سهم تلقائيـا    ت ـ أن   ابحرية مـن شـأنه    
المرتفعـة  المعيـشية   لأسـر   بالنـسبة ل  خلافا لما حدث في حالة أسواق الإسكان        و. أسواق الإسكان 

الطلــب وبالتــالي لثلاثيــة لاحتياجــات  مــستجيبين  فيهــانوكــون المــورديالــدخل، الــتي يجــب أن 
الــذين يــوردون  شغلينفــإن المــفي ســياق تنافــسي، ون عملــالموقــع، لأنهــم ي - الــسعر - المنتــوج

.  بـشكل كامـل    يكـون مـدعوما   ، لا سـيما عنـدما       ا حـصريا   طلب ـ يواجهـون ساكن الاجتماعية   الم
 “يـشترون ”المستفيدين من إعانـات الـسكن ببـساطة         فإن  ،  المساكنعجز في   وجود  في سياق   و

ألا يكونـوا  يمكـن لمـوردي الـسكن الاجتمـاعي     وبالتـالي، فإنـه   . ما هـو متـاح في الوقـت الـراهن     
 .)٦٤(وجد منافسةت، حيث لا ونهاتجاهليببساطة إنهم طلب، أو جدا لأفضليات المستجيبين 

في أطــراف المــدن حيــث  في المقــام الأول دعومــة المسكنية الــمعــات يجــري تــشييد المجو  - ٤٢
مـن خـلال خطـة    الـتي شـيدت   في شيلي، تركزت غالبية المـساكن       ف. تكلفة الأرض أدنى  تكون  

ــة في ٢٠٠٠ و ١٩٧٨الــدعم بــين عــامي   والمــدارس الهياكــل الأساســية  إلى  تفتقــرأمــاكن نائي
وسـائل النقـل العـام ونوعيـة     ويـؤدي سـوء   . لائمـة المكافيـة أو    ال والمرافق الصحية وفرص العمـل    

 كمــا تم .)٦٥(ف قــدرة الــسكان علــى الوصــول إلى الخــدمات وفــرص العمــل اضــعإلى إالطريــق 
ــرامج ال ــ  ــاد إلى ب ــه انتق ــل لاســت   توجي ــا والمكــسيك والبرازي ــوب أفريقي ــسكن دعم في جن بدال ال

الأســر ذات علــى ركــز ت متدنيــة المــستوى  بغيــضةأنمــاط ســكنبالعــشوائي علــى نطــاق واســع  
 والنتيجــة هــي مزيــد مــن الفــصل بــين المنــاطق الحــضرية والاجتماعيــة،    .)٦٦(الــدخل المــنخفض

__________ 
ــام   )٦٣(   ــيلي، في عـ ــر مـــن    ١٩٩٨في شـ ــة للـــسكن أكثـ ــار للحـــصول علـــى إعانـ ــرة الانتظـ ــا٢٠، كانـــت فتـ   . عامـ

N-Habitat, Affordable Land and Housing in Latin America and the Caribbean, p. 55.  
  )٦٤(  Pablo Trivelly and Company, Ltd., “Urban Structure, Land Markets and Social Housing in Santiago, 

Chile”, January 2010. 

 Alfredo Rodríguez and Ana Sugranyes, eds., Los Con Techo: Un Desafio para laانظـر أيـضا   . المرجع نفسه  )٦٥(  

Política de Vivienda Social (Santiago, Ediciones SUR, 2005). 

  )٦٦(  Mariana de Azevedo Barreto Fix, “Financeirização e transformações recentes do circuito imobiluário no Brasil”, 

doctoral thesis presented at the Instituto de Economia da UNICAMP, Campinas, Brazil, 2011; UN-Habitat, 

Housing Finance Mechanisms in Mexico (Nairobi, 2011); Fernando Jiménez-Cavieres, “Chilean Housing Policy: 

A Case of Social and Spatial Exclusion?”, doctoral dissertation, Technical University of Berlin, 2006. 
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ــادة  ــة،      اوزي ــشية المحلي ــدهور الظــروف المعي لتفــاوت في الحــصول علــى الخــدمات الحــضرية، وت
 .لبيئية ومشاكل الأمن الحضريوزيادة الأضرار ا

المـساكن   إذ لم تكـن   .  في هذه البرامج   لسكنىالمتعلق بالصلاحية ل  كما تم إهمال الجانب       - ٤٣
 أيـضا صـغيرة     هارديء، ولكن في موقع   تقع  على أنها   في كثير من الأحيان     تقتصر  التي تم إنتاجها    

ولت بعض الـدول تنظـيم      وقد حا  .)٦٧( لتحسينها فرص محدودة بجدا أو من نوعية رديئة جدا و      
معايير الجودة، ولكن هذا أدى في كثير مـن الأحيـان إلى زيـادة جوهريـة في التكـاليف الإداريـة               

 .)٦٨(في عملية إنجاز المساكنتراكم اللرصد وزيادة لبسبب القدرة المؤسسية اللازمة 

 نــوببج والموقــع وســهولة الوصــول  المــشاكل المتعلقــة بــصلاحية الــسكنى ت دَحَــوقــد   - ٤٤
ديـدة  الجفـاق   وفي إطـار إعانـة الآ     . ةوزيادة تدخل الحكوم ـ  الإعانات لديها   أفريقيا لتغيير برنامج    

ثــر الأفي جانــب العــرض في محاولــة لتخفيــف عناصــر ، أدرجــت ٢٠٠٤تنفيــذها عــام الــتي بــدأ 
 وفي عــام ؛خــلال المرحلــة الأولىوموقعهــا  لــسكنىصــلاحية المــساكن المدعومــة ل سلبي علــى الــ

الإسـكان، ثم في عـام      مبلـغ إعانـة     خـارج   الأراضـي   ل  يتموسيجري   هلحكومة أن  أعلنت ا  ٢٠٠٥
 .)٦٩(تمول مباشرة من قبل البلدياتو،  أيضادمات إضافيةالختكون س ،٢٠٠٧

فقـرا  أشـد النـاس      لاسـتهداف    صممت أصلا وقد واجهت برامج منحة رأس المال التي          - ٤٥
في الـدخل المـنخفض، ويرجـع ذلـك     ذات المعيـشية  الوصـول إلى الأسـر     في  وحرمانا، صـعوبات    

ــة تجميــع علــى إلى عــدم قــدرة الأســر ذات الــدخل المــنخفض   المقــام الأول  كــبيرة دفعــات أولي
في بعــض و .)٧٠(سعر الــسوقللقــروض الــتي حــصلت عليهــا ب ــشهرية الــالمــدفوعات تــسديد  أو

وحـدة  وذلك لمنـع إمكانيـة شـراء        على مستوى منخفض منذ البداية      عانة  تحديد الإ الحالات، تم   
العديــد مــن المــلاك يكــون حــتى عنــدما و .)٧١( إضــافية كــبيرةأو مــدخراتقــروض ســكنية دون 

تحمـل تكـاليف   لا يـستطيعون  فـإنهم   على تلبية متطلبـات الائتمـان أو المـدخرات،         ينالجدد قادر 
__________ 

 .٢ م ٣٤-٣٣ تتجـاوز    ١٩٩٠على سبيل المثال، لم تكن مساحة المسكن الحكومي الأساسي في سـانتياغو في عـام                  )٦٧(  
احة خلال التسعينات من القرن العشرين، لم يكن لكل ساكن في كل أسـرة في عـام          ورغم ارتفاع متوسط المس   

.  ولـيس فيـه أي فواصـل       ٢ م ٢٥وفي جنوب أفريقيا، لا تتجاوز مساحة الطابق أساسـا          . ٢ م ٩،٣ سوى   ١٩٩٨
Gilbert, p. 29. 

 .رد مركز تمويل السكن بتكاليف معقولة في أفريقيا على الاستبيان  )٦٨(  

ة إلى ذلــك، أضــيف إلى الإعانــة عنــصر يتعلــق بالمــدخرات، وطلــب إلى المقتــرض المؤهــل تقــديم مــساهمة بالإضــاف  )٦٩(  
 .عربون أو

  )٧٠(  UN-Habitat, Financing Urban Shelter, p. 60.. 

مـن الأسـرة    هناك عنصر إلزامي يتعلق بالمدخرات أدى إلى تقييـد الحـصول علـى الإعانـة في إكـوادور، ويتطلـب            )٧١(  
 UN-Habitat, Affordable Land and.  في المائة تقريبا، بين المـدخرات والرسـوم  ٣٠ة تقديم مساهمة بنسبة المعيشي

Housing in Latin America and the Caribbean, p. 55. 
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ــاء، و   صــيانة  ــاه والكهرب ــع رســوم المي ــسكن أو دف ــازلهم إلى روا اضــطال ــع من أن يمكــن و .)٧٢(بي
آليـات الاسـتهداف    إلا أنـه ثبـت أن        ؛هليةللتأكد من الأ  اختبار  وسائل  لرأسمالية  ستخدم المنح ا  ت

 المعيــشية عــن دخــل الأســر مــستكملة معقــدة جــدا ومكلفــة، لأنهــا تتطلــب معلومــات دقيقــة و  
ــا تكــون   هااســتهلاكو ــا م ــتي غالب ــة نظــرا لأ شــحيحة في ، ال ــدان النامي ــها البل ــور من ــاع م ، ارتف

بعـض  ، فـإن  الأصـول والدخل ونظرا لندرة البيانات الموثوقة عن  .مستويات العمالة غير الرسمية   
، ومـستويات الاسـتحقاقات   الأهليـة   للتأكد من   الدخل  بديلة لتحديد   البلدان تعتمد على تدابير     

حــتى فإنــه ومــع ذلـك،  . ترلالمــالــتي يـستهلكها  ئيـة  الكهرباالطاقــة مثـل ملكيــة سـيارة أو حجــم   
 .)٧٣(أخطاء كبيرة في الاستبعاد والإدراجن مالبديلة يمكن أن تعاني نظم الأفضل 

محاولة لاستكمال الموارد، عززت بعض الدول إشراك كل مـن المـصارف الخاصـة              وفي    - ٤٦
القروض الـصغيرة،  ب ـذات الـدخل المـنخفض   المعيـشية  الأسر تزويد والمنظمات غير الحكومية في     

مـالي بـين الفقـراء والدولـة،        هذه البرامج كوسيط مؤسسي و    وتعمل  . الدولةإعانة  بالإضافة إلى   
. الإعانـة  للحـصول علـى   ين مـؤهل واكون ـي من أجل أن     “سد الفجوة المالية  ”تمكن الفقراء من    و

كـن  يالـصغر للإسـكان والإعانـات لم     البـالغ إلى أن الجمـع بـين التمويـل        تـشير   البحـوث   بيد أن   
البـالغ  يـل   مشاكل، وخاصة في الحـالات الـتي تكـون فيهـا مؤسـسات التمو             فقد نشأت   . اناجح

نظـرا  ،  المدفوعـة بالطلـب  ضوعلـى أسـاس الحاجـة والقـر    الإعانـة  تدير كلا مـن   الصغر هي التي    
 .)٧٤(القرضبلغ بميرتبط عكسيا لأن مقدار الإعانة 

الأسـر  دون اسـتفادة     ةالـصعب الـشروط   الحـواجز الإداريـة أو      تحول  في بعض الحالات،    و  - ٤٧
النــاس ما يجــد منخفــضا عنــديظــل الاكتتــاب و. ذات الــدخل المــنخفض مــن الإعانــاتالمعيــشية 

ــسفر   ــعوبة في الـ ــضمام إلى   صـ ــديم طلـــب الانـ ــل تقـ ــن أجـ ــيق الوقـــت   مـ ــسبب ضـ ــامج بـ البرنـ
لإثبـات  إبـراز وثـائق مكلفـة       كمـا يـؤدي الاضـطرار إلى        . أو الإعاقـة  مصروفات المواصـلات     أو

، ا معاملاتهــتكــاليفإلى زيــادة  للبرنــامج، مثــل شــهادات المــيلاد أو إثبــات الإقامــة،      اأهليتــه
عدم كفاءة نظـم تـسجيل الأراضـي في العديـد مـن       وأدى   .)٧٥(الاكتتابد من   إلى الح  ،وبالتالي

__________ 
  )٧٢(  Gilbert, pp. 31-32.  
  )٧٣(  World Bank, Thirty Years of World Bank Shelter Lending, p. 55; Council of Europe, p. 50.  
  )٧٤(  World Bank, Housing Finance Policy in Emerging Markets, pp. 405-406; UN-Habitat, Financing Urban 

Shelter, p. 95.  
 .Katsura and Romanikانظر   )٧٥(  
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ممـا يـؤدي إلى     ،  شـهادات الملكيـة   تراكم شـديد في تـسجيل       إلى  البلدان النامية في بعض الأحيان      
 .)٧٦( الحيازةعلى أمنمن الإعانة لمستفيدين اتحايل 

المعيـشية  الحكومية الكبيرة في الميزانية واستهداف الأسـر      على الرغم من الاستثمارات     و  - ٤٨
الجانــب فــإن إعانــات مــنح رأس المــال لا تــشجع جزئيــا إلا  ،  بالتحديــدذات الــدخل المــنخفض

نقـص  عـن طريـق تخفـيض    (لحـق في الـسكن الملائـم        مـن ا  تكـاليف   الالقـدرة علـى تحمـل       المتعلق ب 
صـلاحية   حـساب الجوانـب الأوسـع مـن     ، علـى  )في بعض البلدان النامية بـشكل كـبير       المساكن  
عــدم التمييــز، الــتي تم تجاهلــها إلى حــد الهياكــل الأساســية والخــدمات ووتــوفر  والموقــع الــسكنى
إلى إيجـاد  الإسـكان المـدعوم غالبـا     أدى المعروض الجديد مـن      كما لاحظ أحد المعلقين،     و. كبير

 .)٧٧(“‘ سقفمن يظلهم’مشكلة ”: الإسكانفي مشكلة أكبر 
  

 لإسكانالبالغ الصغر لالتمويل   -جيم   
غـير مخططـة   الغالبية العظمى من فقراء الحـضر في مـستوطنات حـضرية عـشوائية          تعيش    - ٤٩
لنفــسها مواردهــا الماديــة إنتــاج بيئتــها تــدريجيا، وتعبــئ محرومــة مــن الخــدمات وتــؤمن لنفــسها و

ــة في ية الحــضرق المنــاطســكان )  في المائــة٣٧(أكثــر مــن ثلــث  كــان ، ٢٠٠٥في عــام و. والمالي
في الأمم المتحدة أن سكان الأحيـاء الفقـيرة   موئل قدر يفي أحياء فقيرة ويعيشون البلدان النامية  
 .)٧٨(بليون نسمة ١ إلى ما يقرب من ٢٠٢٠ بحلول عام ونالعالم سيصل

المنــاطق ســكان الأحيــاء الفقــيرة وفقــراء    ثمانينــات القــرن العــشرين، لم يكــن    حــتى و  - ٥٠
عـدم قـدرة    في   كمـا ذكـر سـابقا،        ذلـك،  أسـباب    وتكمـن  .)٧٩(خدمات المالية  سوقا لل  يةالحضر
ديــون تمويــل تحمــل تكــاليف علــى المتوســطة الــدخل حــتى المنخفــضة الــدخل والمعيــشية الأســر 
عقــدة وقــدرات المضمانات الــمثــل (ض التمويــل وقــرل الرسميــةشروط الــ وعــدم توافــق ؛الــسكن
انخفـاض مـستوى الـدخل    (ات الدخل المـنخفض     ذالمعيشية  مع خصائص الأسر    ) متدةالمالسداد  

أن المؤسسات المالية تعتبر الحـوافز قليلـة        والواقع المتمثل في     ؛)الحيازةانعدام أمن    و هوعدم انتظام 
  ارتفـاع  مبـالغ القـروض الـصغيرة ويترتـب عليهـا     “ونستهلكي ـ”لإقراض الفقـراء، الـذين عـادة     

المتوسـطة الـدخل    حـتى   نخفـضة الـدخل و    ونتيجة لذلك، اعتمدت الأسر الم    . تكاليف المعاملات 

__________ 
 .South Africa Financial and Fiscal Commissionانظر   )٧٦(  

 .Rodriguez and Sugranyesانظر   )٧٧(  

  )٧٨(  UN-Habitat, State of the World’s Cities 2010/2011: Cities for All: Bridging the Urban Divide (Nairobi, 2010), p. xii. 

  )٧٩(  UN-Habitat, Financing Urban Shelter. 
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ــتراتيجيات  ــة”اسـ ــة، تـــستند إلىلتمويـــل ل “غـــير رسميـ ــرة  وأ المـــدخرات الفرديـ قـــروض الأسـ
 .)٨٠(التحويلات المالية، أو المرابين أو المسترهنين وأ

قـادر  بـدا أنـه     لتمويـل،   جديد ل نموذج  ثمانينات القرن العشرين    ظهر في   فقد  ومع ذلك،     - ٥١
الصغيرة والائتمان المدر للـدخل في القطـاع        القروض  ر من خلال التوسع في      على التصدي للفق  

 مقتـنعين  ون في القطـاع الخـاص  أصـبح المـستثمرون المـالي   و. البـالغ الـصغر  التمويـل  : غـير الرسمـي  
كانـت  و .)٨١(“مقبولـون مـصرفيا   ”على أنهم   ينظرون إلى الفقراء    البالغ الصغر و  ربحية التمويل   ب

بـدعم  (ارتفاع كبير منذ ذلك الحـين في تـدفق رأس المـال الاسـتثماري الخـاص                 حدوث  النتيجة  
البـالغ  في قطـاع التمويـل      ) من الجهات المانحة والمصارف المتعددة الأطـراف والمنظمـات الدوليـة          

 .)٨٢(إضـافية تشييد  تكييفها لدعم عمليات    التي تم   ، ومؤخرا في خدمات تمويل الإسكان       الصغر
لمجموعـات المـصرفية الغربيـة الكـبرى في البلـدان الناميـة       لالمتزايـد  اري التجوقد استند الوجود    

 “أسـفل الهـرم  ”فكـرة أن  إلى ) بما في ذلـك الإسـكان    (البالغ الصغر   ومصالحها في مجال التمويل     
 .)٨٣(يمثل سوقا كبيرة غير مستغلة

مويــل  أعـداد متزايـدة مــن بـرامج الت   شُـرع في تنفيــذ  ،)٨٤( الماضــيةعـشر في الـسنوات ال و  - ٥٢
 ٥ ٠٠٠ دولار إلى    ٣٠٠مـن   تتـراوح   لمـالكي المـساكن      للإسكان، وتقديم قروض     البالغ الصغر 

ســنة إلى شــروط الــسداد مــن وفــرص الإقــراض تكــرار  في كــثير مــن الأحيــان مــع  ،)٨٥( دولار
البـالغ الـصغر    قـروض التمويـل     البالغ الـصغر للمؤسـسات فـإن        بالمقارنة مع التمويل    و. سنة ١٥

للإسـكان  البالغ الصغر   قروض التمويل   كما إن   .  تكون أكبر ولفترات أطول    للإسكان عادة ما  
__________ 

  )٨٠(  UN-Habitat, Housing for All: The Challenges of Affordability, Accessibility and Sustainability: The 

Experiences and Instruments from the Developing and Developed Worlds (Nairobi 2008), p. 11; UN-

Habitat, Financing Urban Shelter, pp. 99-100. 

  )٨١(  Don Johnston, Jr. and Jonathan Morduch, “The Unbanked: Evidence from Indonesia”, The World Bank 

Economic Review, vol. 22, No. 3 (2008), p. 517. 

 UN-Habitat Slum Upgrading Facility and the Shelter Finance for the Poor Initiativeانظر على سبيل المثال،   )٨٢(  

of Cities Alliance; Bruce Ferguson and Peer Smets, “Finance for Incremental Housing; Current Status and 

Prospects for Expansion”, Habitat International, vol. 34 (2010), pp. 288-289; World Bank, Housing 

Finance Policy in Emerging Markets, p. 395. 

  )٨٣(  C. K. Prahalad and S. L. Hart, “The Fortune at the Bottom of the Pyramid”, Strategy and Business, Issue 

26 (First quarter 2002), p. 1. 

 تنفذ برامج لقروض الإسكان منذ ثمانينات القرن Grameenبالرغم من أن مؤسسات التمويل البالغ الصغر كمصرف   )٨٤(  
  .العشرين، فإن التمويل البالغ الصغر للإسكان لم يبدأ في اجتذاب اهتمام كبير إلا في السنوات العشر الأخيرة

 UN-Habitat, Housing.  دولار٨ ٠٠٠بعض مؤسسات التمويل البالغ الصغر للإسكان قروضا تصل إلى تقدم   )٨٥(  

for All, p. 18. 
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سكان الــنح عــادة لفتــرات أقــصر، ووتمــهــي أيــضا أصــغر بكــثير مــن قــروض الــرهن العقــاري،  
نظـرا  و .)٨٦(لا يستفيدون من المؤسسات المالية الرسمية الخاصـة أو العامـة       المستهدفون هم الذين    

للإســـكان تـــستخدم أساســـا لتمويـــل البـــالغ الـــصغر مويـــل قـــروض التفـــإن لنطاقهـــا المحـــدود، 
عات يوتوس ـ) الـصحي علـى سـبيل المثـال       الـصرف   بناء مرافـق    (تدريجية في السكن    التحسينات  ال

 .)٨٧(مترلللتشييد التدريجي للالقائمة أو المساكن 

للإسكان من قبل مجموعة واسعة من المؤسـسات بمـا فيهـا            البالغ الصغر   التمويل  ويُقدم    - ٥٣
ــل وكــ ــصغر الات التموي ــالغ ال ــل الب ــة لمنظمــة  مــصرف غ ــ، مث ــشركات التابع  العمــل؛رامين وال

ــل     ــة، مثـ ــسات التجاريـ ــصارف والمؤسـ ــصرف والمـ ــركة  HDFCمـ ــد وشـ في  CEMEX في الهنـ
 والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمـات غـير الحكوميـة       ؛)Hoy Patrimonio برنامج(المكسيك  

دوق القرض السكني في المناطق الريفيـة في جنـوب أفريقيـا       المتخصصة في توفير المأوى، مثل صن     
 ويمكــن التمييــز بــين المؤســسات الماليــة الــتي تقــدم القــروض   .)٨٨( والموئــل مــن أجــل الإنــسانية 

المـأوى للفقـراء،    حالـة   تحـسين   في  هـدفها الرئيـسي      الـتي يتمثـل      لمشاريع الـصغيرة والمؤسـسات    ل
 .)٨٩(والتي قد تكون أو لا تكون مؤسسات مالية

، فــإن معظـم مبـادرات التمويــل   البـالغ الـصغر  كمـا هـو الحــال مـع وكـالات التمويــل     و  - ٥٤
أكـبر  أمريكـا اللاتينيـة     ولـدى   . للإسكان تنشأ في البلدان النامية والأسواق الناشـئة       البالغ الصغر   

للإســكان في البــالغ الــصغر التمويــل كمــا ينمــو  .)٩٠(لإســكانالبــالغ الــصغر للتمويــل حافظــة ل
، )جنـوب أفريقيـا    (Kuyasaأمثلـة المقرضـين صـندوق       ومـن    .)٩١(لى حد أقل في أفريقيا    آسيا، وإ 

__________ 
  )٨٦(  Center for Urban Development Studies, Harvard University Graduate School of Design, Housing 

Microfinance Initiatives: Synthesis and Regional Summary: Asia, Latin America and Sub-Saharan Africa 

with Selected Case Studies, May 2000. 

  )٨٧(  World Bank, Housing Finance Policy in Emerging Markets, p. 399; Bruce Ferguson, “Housing 

Microfinance: A Key to Improving Habitat and the Sustainability of Microfinance Institutions”, Small 

Enterprise Development, vol. 14, No. 1 (March 2003), p. 21. 

  )٨٨(  UN-Habitat, Financing Urban Shelter, pp. 106-112; Housing Finance in Emerging Markets: Connecting 

Low-Income Groups to Markets, Doris Köhn and J.D. von Pischke, eds. (Berlin, Springer, 2011), 
pp. 33-35. 

  )٨٩(  UN-Habitat, Housing for All, pp. 12-13; UN-Habitat, Financing Urban Shelter, pp. 103-104.  
  )٩٠(  Such as MiBanco in Peru, BancoSol in the Plurinational State of Bolivia, Banco Solidario in Ecuador, 

Banco Ademi in the Dominican Republic, Calpia in Honduras and Genesis Empresariál in Guatemala. UN-

Habitat, Housing for All, p. 22; UN-Habitat, Financing Urban Shelter, p. 106.  
  )٩١(  FinMark Trust, Scoping the Demand for Housing Microfinance in Africa: Status, Opportunities and 

Challenges (2009).  
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، )جمهورية تترانيا المتحـدة    (PRIDE و،  )أنغولا (KixiCasa و،  )كينيا(وجامي بورا الاستئماني    
البــالغ قــد يكــون حجــم بعــض بــرامج التمويــل و .)٩٢()الفلــبين( CARD و) إندونيــسيا (BRI و

 مـن  ٦٥٠ ٠٠٠أكثـر مـن   رامين على سبيل المثال،    فقد قدم مصرف غ   ؛  اللإسكان كبير الصغر  
للإسكان في جميع أنحـاء     البالغ الصغر    التمويل   حافظات ومع ذلك، تظل     .)٩٣(الإسكانقروض  

بــشكل البــالغ الــصغر  جــدا بالنــسبة إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي ونــشاط التمويــل  ةالعــالم صــغير
 القـروض  نحـو زبـائن   بـشكل كـبير    اللإسـكان موجه ـ  صغر  البـالغ ال ـ  لا يزال التمويـل     و .)٩٤(عام

الـصغر،  البـالغ  لتمويـل   لنموذجيـة   الخططـات   في الم والبـالغ الـصغر     التجارية لمؤسـسات التمويـل      
 . في المائة٨إلى  ٤ منالسكن حافظة حصة وتتراوح 

الصغر للإسكان استراتيجيات متنوعـة وضـمانات       البالغ  مؤسسات التمويل   وتستخدم    - ٥٥
،  مــشاركينمــوقعينالــتي تــشمل مقارنــة مــع ضــمانات الــرهن العقــاري التقليديــة،  سرا يــأكثــر 

الاقتطاع من المرتبات والأصول المالية الأخرى مثل التأمين علـى          ودخل في المستقبل،    حوالة ال و
المقترضـين، أو الـشبكات الاجتماعيـة الـتي ينتمـون       ة  سمع ـ (“ضمانات الاجتماعيـة  ال ـ” الحياة، و 
ــس .)٩٥()إليهــا ــل  عى وت ــالغ بعــض وكــالات التموي ــل الحاجــة إلى ضــمانات   الب ــصغر إلى تقلي ال

لتمويـل  الرئيـسية ل  وكـالات   الالعديد مـن    ولدى   .)٩٦(السجل الائتماني الحالي للزبون   باستخدام  
تقيـيم  الـتي تكـون بمثابـة       الادخـار،   تتعلـق ب  ، وخاصـة في آسـيا وأفريقيـا، متطلبـات           البالغ الـصغر  

 .)٩٧(الأموال على حد سواءلتحصيل اد وكوسيلة على السدالمقترضين لقدرة 

عـادة  تكـون  الـصغر  البـالغ  وكـالات التمويـل   لـدى  على الرغم من أن أسعار الفائـدة      و  - ٥٦
الـتي تفرضـها المؤسـسات      الأسـعار   ، فهي أعلى بكـثير مـن        ينرسميالن غير   والمرابا يتقاضاه   أقل مم 

معظـم الحـالات، تتـراوح أسـعار الفائـدة          في  و. المالية الرسمية ولها آجال اسـتحقاق أقـصر بكـثير         
__________ 

  )٩٢(  Annika Nilsson, “Overview of Financial Systems for Slum Upgrading and Housing”, Housing Finance 

International, vol. 23, No. 2 (December 2008), pp. 20-21; S. Merill and N. Mesarina, “Expanding 

Microfinance for Housing”, Housing Finance International, vol. 21, No. 2 (December 2006), p. 21.  
 www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1122&Itemid=973 (accessedانظر   )٩٣(  

19 July 2012).  
  )٩٤(  World Bank, Housing Finance Policy in Emerging Markets, p. 398.  
  )٩٥(  UN-Habitat, Housing for All, p. 20; Sally R. Merrill, Microfinance for Housing: Assisting the “Bottom 

Billion” and the “Missing Middle”, Urban Institute Center on International Development and Governance, 

IDG Working Paper No. 2009-05, June 2009, p. 4. 

  )٩٦(  UN-Habitat, Enabling Shelter Strategies: Review of Experience from Two Decades of Implementation 

(Nairobi, 2006), p. 91. 

  )٩٧(  N-Habitat, Financing Urban Shelter, p. 114.  
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 الفائـدة   ميبـانكو في بـيرو    يتقاضـى مـصرف     على سـبيل المثـال،      و .)٩٨(  في المائة  ٥٠إلى   ٢٠ من
ــدره  ــسعر ســنوي ق ــة٣٧ ب  في المكــسيك Compartamosbancoيتقاضــى مــصرف  و )٩٩( في المائ

 .)١٠٠(للإســكانالبــالغ الــصغر تمويــل ال في المائــة مــن الفائــدة علــى برنــامج  ٧٠يقــرب مــن  مــا
ــة التمويــل  أن تحــاوللأرجــح وكلمــا كــان الزبــون أشــد فقــرا، فــإن مــن ا    ــالغ  وكال الــصغر الب

الزبـون  يجـب علـى     يـة الـتي     الزمنالفتـرة   للإسكان إدارة المخاطر الافتراضية عن طريـق الحـد مـن            
في بعض الحـالات،    و. )١٠١(، وزيادة أسعار الفائدة وتقليص حجم القرض       خلالها سداد القرض 

مـن  قـرض إضـافي     ستكمل عـن طريـق      يتاج إلى أن    يح، و امبلغ القرض الصغير كافي    يكون   قد لا 
إلى زيـادة   المعيـشية   الأسـرة   تعـرض   أسـعار فائـدة مرتفعـة جـدا و        تتقاضـى   مصادر خارجية، التي    

الـتي  خـلال فتـرة الـسداد،    الفائـدة  لفائـدة إلى زيـادة    عـائم ل  اسـتخدام سـعر     كمـا يـؤدي     . طرالخ
إلى ارتفـاع أسـعار الفائـدة    ويـؤدي   .)١٠٢( الأصـلي الـسعر لى مـضاعفة  تصل في بعض الأحيـان إ   

 .)١٠٣(حلقــة مفرغــة مــن الفقــر واحتمــال التخلــف عــن الــسدادتوليــد والزبــائن زيــادة مديونيــة 
مثـل المعـدات    (منـذ فتـرة طويلـة       الـتي تَملكتـها     الأصـول العائليـة     بيـع   في بعـض الحـالات      ويتعين  

مــن ) التحــويلات والمعاشــات التقاعديــة ( الأخــرى ل تــدفقات الإيــراداتيــ، أو تحو)الأرض أو
الـصغر  البـالغ   معـدلات سـداد التمويـل        “التراجعيـة ”سـتراتيجيات   الاهـذه   وتمثل  . السدادأجل  

المرونـة الاقتـصادية    ومـن   ،  مكاسب الأسـرة المعيـشية    د من   ها تح عموما، ولكن  المرتفعة   للإسكان
ــسكن    ــى تحمــل تكــاليف ال ــدرة عل ــا في كمــا هــو الحــال غال و. والق ــروض ب ــاري  ق ــرهن العق ال

 مـن خـلال     “تـهم ربحيانخفـاض   ” ىل ـعالـصغر للإسـكان     البـالغ   التمويـل   يعاقب زبائن   الثانوي،  
 .إجبارهم على دفع أسعار أعلى للحصول على تمويل الإسكان

ولا سـيما  ،  وطابعهـا الـصغر للإسـكان  البالغ صغر حجم معظم برامج التمويل ويؤدي    - ٥٧
الهياكـل   مـن التـصدي لقـضايا أمـن الحيـازة، و           امنعه ـإلى  لربحيـة،   تركيزها بـشكل خـاص علـى ا       

ــية ــوافر الخــدمات  الأساس ــع، وت ــاء     و. ، والموق ــة لبن ــوفير الخــدمات المالي ــفي حــين أن ت ساكن الم
ــسين أو ــهلة الإدارة بــسيطة مهمــة يــشكل تــدريجيا  هاتح المــشاركة في عمليــة  فــإن نــسبيا، وس

__________ 
  )٩٨(  UN-Habitat, Housing for All, p. 19.  
  )٩٩(  World Bank, Housing Finance Policy in Emerging Markets, p. 410.  
 ./www.compartamos.comانظر  )١٠٠(

)١٠١( UN-Habitat, Housing for All, pp. 24-25.  
)١٠٢( P. K. Manoj, “Prospects and Problems of Housing Microfinance in India: Evidence from ‘Bhavanashree’ 

Project in Kerala State”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 19 

(2010), pp. 178 and 190.  
)١٠٣( UN-Habitat, Housing for All, p. 23.  
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ــى الأراضــي و  ــوالهياكــل الأساســية  الحــصول عل ــد   ه ــر معق ــأم ــواحيم ــال ن الن ــالم وةقانوني  ةالي
لا تتـوفر   قانونيـة   صلاحيات  والنطاق  قدرات مؤسسية ومالية واسعة     توفر  ، وتتطلب   ةسياسيالو

النـهج التـدريجي في بعـض الحـالات،         يـؤدي   قد  و. للوكالات الحكومية الوطنية والمحلية   إلا  عادة  
 الـسكن الملائـم مـن خـلال مـساعدة           لحـق في   مـن ا   سكنىالمتعلـق بـصلاحية ال ـ    تعزيز الجانـب    إلى  

ــاء الفقــيرة   ــه لم  المــساكنتحــسين علــى ســكان الأحي ــز   ي القائمــة، لكن فعــل ســوى القليــل لتعزي
أمـا مـا إذا أدى      . الهياكل الأساسـية  لحيازة والموقع وتوافر الخدمات و    المتعلقة با الجوانب الأوسع   

أمـر  هـو أيـضا     الـسكن، ف  كـاليف   القدرة علـى تحمـل ت     ة  زيادإلى  لإسكان  التمويل البالغ الصغر ل   
م علـى الـسكن إلى   نفقـاته ون مـن  زيـد يللإسـكان  البالغ الصغر   التمويل   ومقترضف:  فيه مشكوك

ــل إلى ، حــتى بعــد التحــسينات تظــل كــبير، ولكــن مــساكنهم  حــد  ــة عــن  تمي أن تكــون معزول
نهايــة في ون أنفــسهم ديجــقــد والحيــازة، أمــن خــدمات الــصحة والتعلــيم وفــرص العمــل، ودون 

 ).دون تعويض أو نقل( من منازلهم المحسنة يندوطرلمطاف ما

لوصـول  للإسـكان في ا الـصغر  البـالغ  فـشل صـناعة التمويـل       بهناك أيضا وعي متزايـد      و  - ٥٨
موجهـة  نظـرا لأنهـا     الـصغر للإسـكان،     البـالغ   العديد مـن بـرامج التمويـل        ف. إلى أشد الناس فقرا   

الــذين أي (في المنــاطق الحــضرية المرتفــع ل الــدختــستهدف علــى مــا يبــدو الفقــراء ذوي ماليــا، 
المعيـشية الـتي    الأسـرة   ي  أ(الفقـراء   شـبه   و)  في المائة من خـط الفقـر الـوطني         ٥٠يتجاوز دخلهم   

شـطين  االفقـراء الن  ” و ،)١٠٤() في المائة مـن خـط الفقـر الـوطني          ١٥٠ أو   ١٢٠إلى  دخلها  صل  ي
اسـتراتيجيات متنوعـة    الـذين يتبعـون     ا  العمالة الرسمية وغالب ـ  المستخدمين في   ، وأحيانا   “اقتصاديا

في ة   عـشر  ةالخامـس المئويـة   أي الذين دون النـسبة      ،   المعدمين لفقراءأما ا .  في الأسرة  سبل العيش ل
تعتــبر خدمتــها بتــوفير  في كــثير مــن الأحيــان في المنــاطق الريفيــة الــتي   المــشتتين توزيــع الــدخل، 

ــان أو  ــةالهياكــل الأساســية  الائتم ــال المادي ــة التك ــاولهم   ، يف باهظ ــتم تن ــلا ي ــذه   ف ــن خــلال ه م
ــبرامج ــؤدي قــد و .)١٠٥(ال ــازة أمــن شــرط ي ــد مجموعــة  إلى الحي ــائن تحدي   الفقــراءاباعتبارهــالزب

 . نسبيا“الأفضل حالا”

 أساسـا في    هوضـع تم  الـصغر للإسـكان،     البـالغ   وهناك شكل أكثـر حداثـة مـن التمويـل             - ٥٩
الجماعيــة مــع القــروض الــصناديق هــذه مــل وتع. يــةالمجتمعيتمثــل في الــصناديق أفريقيــا وآســيا، 

ــل تنظــيم الأراضــي واقتنا      أو/و ــة علــى تموي  ئهــاالمــدخرات مــن أجــل مــساعدة المجتمعــات المحلي
الـدعم المــالي  وتـوفر الـصناديق المجتمعيــة   . والخــدمات، والتحـسينات المترليــة الهياكـل الأساسـية   و

الـصرف الـصحي وتوزيـع    والطـرق  (المجتمعيـة  الهياكـل الأساسـية   والتقني لشراء قطع الأراضي و 
__________ 

)١٠٤( Housing Finance in Emerging Markets, pp. 36-37.  
)١٠٥( Center for Urban Development Studies, p. 24.  
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مفاوضـات مـع   إجـراء  هذه العملية عادة على وتنطوي ). الاتصال، وما إلى ذلك وسائل  المياه و 
بعـض  وتوفر   .)١٠٦(والحكومةلقطعة الأرض   الأصليين  المالكين  أصحاب المصلحة الآخرين مثل     

ــا    (المنظمــات  ــة للإســكان في كيني ــة الوطني ــة التعاوني ــل الجمعي ــن الق ــكــلا) مث ــة  م روض الفردي
تم إنـشاء منظمـات دوليـة    و .)١٠٧(الـصغر للإسـكان  البـالغ  لتمويل ل والقروض المجتمعية الجماعية 

ــة مثــل   جامعــة  سكان المنظمــة الدوليــة ل ــلــتمكين ومــساعدة عمليــات المنظمــات المجتمعيــة المحلي
 .)١٠٨(الأحياء الفقيرة وجمعية تعزيز مراكز الموارد المحلية في الهند

ــرت ب   - ٦٠ ــد أظه ــصناديق المجتمع وق ــةعــض ال ــل ي ــامج   Mankong Bann، مث ــد وبرن في تايلن
معقـدة  توسـيع تغطيتـها وتنفيـذ مـشاريع         علـى    في الفلبين، قدرة كـبيرة       المجتمعيالرهن العقاري   

الحكومـات الوطنيـة والمحليـة، ومـلاك الأراضـي          تـشارك فيهـا     التي  للمساكن والهياكل الأساسية    
حكومــة تايلنــد في عــام الــذي قدمتــه  Mankong Bannج برنــامويرمــي .  محليــةوعــدة مجتمعــات

، إلى تحـسين الظـروف      يـة نظمات المجتمع معهد تنمية الم   وتنفذه وكالة حكومية مستقلة و     ٢٠٠٣
وتتمثـل اسـتراتيجيته في     . ٢٠٠٨بحلـول عـام      أسـرة    ٣٠٠ ٠٠٠بلـغ   لأسـر   عـدد مـن ا    المعيشية ل 

نظمـات المجتمـع المحلـي الـتي تخطـط          ذوي الدخل المنخفض وتوجيه الأموال إلى م      السكن ل تقديم  
 مــن دعما لترقيــة الأحيــاء الفقــيرة بــ وقــد أصــبح البرنــامج نموذجــ.)١٠٩(انفــسهبشاريع المــوتنفــذ 

  .)١١٠(على الرغم من أنه نفذ على نطاق أصغر مما كان متوقعا أصلاالمجتمع المحلي 
لبـالغ  اهـذه الـبرامج وضـعت جنبـا إلى جنـب مـع تطـور التمويـل                  وعلى الـرغم مـن أن         - ٦١

ــديهفــإن الــصغر للإســكان،   ــد علــى  بكــبير، إلى حــد  طريقــة مختلفــة  ال ــة المجتمعالمالتأكي ــةلكي  ي
أمـن  والخـدمات، و  الهياكـل الأساسـية     لى  إصـول   والموقع وال ك ـلائق  اللسكن  لوالجوانب الأوسع   

 أسـعار الفائـدة   فـإن   ، وبالتـالي    ا نحـو التمويـل    وجه ـت أقـل    يةالمجتمعوتعتبر الصناديق    .)١١١(الحيازة
غالبا ما تكـون    الصغر للإسكان و  البالغ  على القروض عادة ما تكون أقل من معدلات التمويل          

__________ 
)١٠٦( Nilsson, p. 19.  
)١٠٧( Erlend Sigvaldsen, Key Issues in Housing Microfinance (Oslo, Nordic Consulting Group, 2010), 

pp. 16-17.  
)١٠٨( UN-Habitat, Financing Urban Shelter, p. 99.  
)١٠٩( Ferguson and Smets, p. 293-294; UN-Habitat, Housing for All, p. 88-89; S. Boonyabancha, “Baan 

Mankong: going to scale with ‘slum’ and squatter upgrading in Thailand”, Environment and Urbanization, 

vol. 17, No. 1 (April 2005).  
ــاني )١١٠( ــاير /في كــانون الث ــاك  ٢٠١١ين ــا و ١ ٥٤٦، كــان هن ــشاركون في  ٩٠ ٠٠٠ مجتمعــا محلي ــشية ي  أســرة معي

  .Baan Mankong .UN-Habitat, Affordable Land and Housing in Asia (Nairobi, 2011)مشاريع 
)١١١( UN-Habitat, Financing Urban Shelter, p. 120.  
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مـن  إلى مـساعدة    الـصناديق المجتمعيـة     تحتـاج   و .)١١٢( عاما ٢٥فترات القروض أطول، تصل إلى      
 التخطيط والتنفيـذ،    تيالميزانية الحكومية ومشاركة مكثفة من الحكومة المحلية والوطنية في مرحل         

لا يـزال مـن الـسابق       و. المـستوى المطلـوب والاسـتدامة والمـساعدة التقنيـة         الوصـل إلى    ل  من أج ـ 
علـى الـسكن اللائـق، ويتطلـب الأمـر          الفقـراء   حـصول   ية على   المجتمعالصناديق  لأوانه تقييم أثر    

الاسـتدامة الماليـة   بيـد أنـه سـبق أن بـرزت          . إجراء المزيـد مـن البحـوث الـشاملة وطويلـة الأجـل            
ــصناديق المج ــةتمعلل ــا الكــبير واعتماد  و.  كمــشكلةي ــانظــرا لحجمه ــصلحة   ه ــى أصــحاب الم  عل

 مـن الجهـات   دعم المـالي والـتقني  ال ـ تعتمد إلى حـد كـبير علـى          يةصناديق المجتمع فإن ال المتعددين،  
ــصناديق المجالبحــوث إلى أن تــشير ، وةكــون غــير منتظم ــالــتي قــد ت ، المانحــة ــة تع ــتمعال اني مــن ي

وقــد أثــيرت مخــاوف إضــافية مــن أن القــروض . المتــأخراتتفــاع ارانخفــاض معــدلات الــسداد و
، وذلـك  ةالقوى داخل المجتمعـات المقترض ـ موازين اعات داخلية واختلال نزالجماعية تؤدي إلى    

 .بسبب الاختلاف في قدرات السداد
  
 الاستنتاجات والتوصيات  -رابعا   

نظـم تمويـل    ى  ليقتـصر عل ـ  بـشكل متزايـد     يـضيق   سياسـات الإسـكان     ما فتئ نطاق      - ٦٢
لإسـكان،  لرى أن الأسواق المالية  يالنموذج الحالي السائد لسياسات الإسكان      و. الإسكان
لـى   عصول جميع شرائح المجتمـع ح بشكل جيد ومنظم، يمكن أن توفر إمكانية         تإذا صمم 

تمويل الإسكان ركنا أساسيا من أركان الأسواق المالية العالمية،      كما أصبح   . السكن اللائق 
 .الدوليعلى الصعيدين القطري و القطاع المالي تنميةر حاسم في وهو أم

قــروض الــرهن العقــاري  (تمويــل الإســكان رئيــسية لوتم التــرويج لــثلاث آليــات    - ٦٣
صول الأسر حلتسهيل ) الصغر للإسكانالبالغ الثانوي، وإعانات جانب الطلب والتمويل 

وقد تم تنفيذ   . المساكنع تملك   تمويل الإسكان، وتشجي  على  ذات الدخل المنخفض تحديدا     
تمكـين  إلى  لإسكان بأسعار معقولـة     لد  هذه السياسات في إطار الدور المتغير للدولة من مزوِّ        

 .الماليةالأسواق أسواق الإسكان و

 ة الخاص ـ ةالمقـرر تـرى   تأثير هذه السياسات في مناطق مختلفـة مـن العـالم،            دراسة  بعد  و  - ٦٤
علــى الــسكن الفقــراء ير في تعزيــز فــرص حــصول   فــشلت إلى حــد كــب ذه الــسياساتهــ أن

لى تسهيل الحصول علـى     ع حصرا   التي تقوم الأدلة إلى أن سياسات الإسكان      وتشير  . الملائم
، اءلفقـر لمـع الإعمـال الكامـل للحـق في الـسكن الملائـم              المـساكن تتعـارض     الائتمان لتملـك    

 .جيدفي موقع ر معقولة و بأسعا الصالح للسكنىلسكنعلى اصول الفقراء  لحتوفر حلولا لاو
__________ 

 .في حالة برنامج الرهن العقاري المجتمعي في الفلبين )١١٢(
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يـة ضـد    على أساس الائتمان بطبيعتها تمييز    القائمة  سياسات تمويل الإسكان    وتعتبر    - ٦٥
ذات لفئـات  اقـدرة  تزيـد مـن    ،في أفـضل حالاتهـا  وذات الـدخل المـنخفض،     المعيشية  الأسر  
سياسـات تمويـل الإسـكان في       وتعمـل    .على تحمل تكـاليف الـسكن     المرتفع والمتوسط   الدخل  

ــذين يطلــب منــهم دفــع أســعار أعلــى بكــثير    ا “اســتبعاد”علــى ير مــن الأحيــان كــث لفقــراء ال
 .لمديونيةلفي الأسواق المالية العالمية والمتأصلة لمخاطر المالية لللخدمات المالية، مما يعرضهم 

 الإسـكان إلى التركيـز فقـط علـى القـدرة            تمويـل سياسـات   تميـل   ،  هفي الوقت نفس  و  - ٦٦
معالجـة الجوانـب الأوسـع للحـق في الـسكن      وعدم التطـرق إلى  السكن على تحمل تكاليف    

ــم ــة الموقــع و:  وهــيالملائ الــصلاحية والخــدمات، والهياكــل الأساســية  لى إصــول والإمكاني
 . الحيازةأمن وسكنىلل

 مـن   كأصـل المـساكن   تـصور   إلى  وقد أدى التركيز على الجوانـب الماليـة للإسـكان             - ٦٧
حـتى  بيـد أنـه     . قـوى الـسوق   علـى    ااسية، ويقتصر توزيعه ـ  السلع الأس سلعة من    و الأصول
 االفئــات ذات الــدخل المــنخفض لــيس لــديه فــإن لــى الائتمــان، عصول الحــيتيــسر عنــدما 

لامتثــال لحلــول تــضطر لالقــدرة علــى التفــاوض علــى شــروط الائتمــان أو أنمــاط الــسكن و
 .صصها الاعتبارات الاقتصادية والربحية لسوق الإسكانتخالإسكان التي 

حلـول  تـوفير  لم يـؤد إلى  فـإن ذلـك    ،لمنطـق المـالي  لع سوق الإسـكان  وضونظرا لخ   - ٦٨
سياسـات تمويـل الإسـكان إلى زيـادة     أدت في كثير مـن الحـالات،    و.  للفقراء ة ملائم يةسكن

انخفــاض الموقــع وســوء انعــدام أمــن الحيــازة، ووعــدم المــساواة في الحــصول علــى الــسكن، 
 . في بعض الأحيانالتشردوزيادة جتماعي، الافصل ، والسكنىالصلاحية لل

الحـد  جانب الطلب بهدف  التي تركز على    وقد تم ترويج سياسات تمويل الإسكان         - ٦٩
العزل ك ـالنفقات الحكومية والتغلب على المشاكل المتعلقة ببرامج السكن الاجتماعي،          من  

د ضخمة في ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح أن الدول لا تزال تستثمر موار        . الحضري
 المؤسـسات  “عمليـات إنقـاذ  ”أو  سـواء في شـكل إعفـاءات ضـريبية،           ،مجال الإسكان العـام   

. لأســر ذات الــدخل المــنخفضأو تقــديم الإعانــات ل ســوق الإســكان  انكمــاشبعــدالماليــة 
نتـائج إشـكالية، مماثلـة      إلى  وبالإضافة إلى ذلك، أدت هذه السياسات في كثير من الأحيـان            

 .لى السكن الاجتماعيلتلك التي تؤثر ع

 التمويل  لتأثيرقائم على الحقوق    ولا يزال يُفتقر إلى حد كبير إلى تقييم طويل الأجل             - ٧٠
البيانـات المتاحـة علـى حجـم        وتركـز   . علـى الـسكن الملائـم     الفقـراء   حـصول   علـى   الإسكاني  

تعلقــة الموثوقــة  المتــسقة والملإســكان، وهنــاك نقــص في المؤشــراتلالإقــراض وتــوافر التمويــل 
 .لفقراءا ظروف سكنبأداء نظم تمويل الإسكان على مر الزمن، وخاصة فيما يتعلق ب
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أساس التي تقوم على     إلى نقلة نوعية من سياسات الإسكان        ة الخاص ةالمقرروتدعو    - ٧١
في هـذا الـسياق،     و. نهج قائم على حقوق الإنسان لسياسات الإسـكان       إلى  الإسكان  أموَلة  

 :التاليةالتوصيات تقدم نها فإ

تعزيــز فــرص الحــصول علــى الــسكن الملائــم فقــط علــى يمكــن أن يقــوم لا   )أ(  
، بمـا في ذلـك في        نطاقـا  أوسـع حكوميـة   وينبغي اعتماد سياسات وتدخلات     . الآليات المالية 

وتحــسين المــستوطنات  الأساســية والخــدماتالهياكــل جملــة أمــور، الاســتثمارات العامــة في  
التمويــل العــام تــوفير الحــضري وسياســات الأراضــي، و ، والتخطــيط إصــلاحهاالبــشرية و
 وتنظيم الإيجار وما يتصل بها من الأطر القانونية والمؤسسية؛والمساكن والأراضي 

خــلال مراحــل تــصميم  يُــصان تــرم الحــق في الــسكن اللائــق و ينبغــي أن يح  )ب(  
ها، وأن يــتم وضــع هــذه الــسياسات     ورصــدهاالــسياسات والــبرامج الإســكانية وتنفيــذ   

يجـب أن يفهـم الحـق في    و. بمشاركة كاملة من الأفراد والمجتمعات المحلية المتضررة والبرامج  
 وتـوفر  ؛الحيـازة أمـن  علـى أسـاس   ملائمـة  السكن اللائق كالحق في العيش في ظروف تعتبر         

ــاء، والمرافــق و   ؛ القــدرة علــى تحمــل التكــاليف  و؛ الهياكــل الأساســية الخــدمات ومــواد البن
 الموقع؛ وملاءمته من الناحية الثقافية؛والوصول؛ وسهولة الصلاحية للسكنى؛ و

لى تقييم احتياجات السكن الملائـم،      إأن يستند تصميم سياسات الإسكان        )ج(  
الجغرافيــة ولا ســيما الظــروف الديموغرافيــة و مــع مراعــاة الظــروف الخاصــة في كــل بلــد،  

بما في ذلـك الأسـر      (مة  المحروالفئات  والاقتصادية والاجتماعية، وخصائص وتكوين مختلف      
 ، وظروف السكن وأشكال الحيازة؛)ذات الدخل المنخفضالمعيشية 

التمييز في الحصول   أن تعمل على التعويض عن      ينبغي لسياسات الإسكان      )د(  
 على السكن الملائم وتعزيز إعمال الحق في السكن الملائم للفئات الأكثر حرمانا؛

مخططـات  لـديها علـى    سياسات الإسكان  ينبغي للدول أن تمتنع عن تركيز       )ـه(  
تــأثيرات ارتداديــة في الغالــب، مثــل إعانــات الــرهن العقــاري       الــتي لهــا  تمويــل الإســكان  

 ؛من الضريبةالرهن العقاري فوائد إعفاءات  أو

الفئات المحرومة، بمـا في     تستهدف  لإسكان  لوضع سياسات متكاملة    ينبغي    )و(  
هـذه الـسياسات والـبرامج      وينبغـي أن تكفـل      . ضذات الدخل المـنخف   المعيشية  ذلك الأسر   

المادية والاجتماعية  الوصول إلى الهياكل الأساسية     الحصول على الأراضي بأسعار معقولة و     
 لضمان السكن اللائق؛اللازمة 
علـى أسـاس    الـتي تقـوم     ينبغي للدول تـشجيع بـدائل لـسياسات الإسـكان             )ز(  

تهيئـة  يجـب   و. ل تنمية قطـاع الإيجـار الخـاص       الملكية الخاصة والائتمان، بما في ذلك من خلا       
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تأجير المعدة لل المساكن  توفير  من أجل تشجيع    الملائمة  الشروط القانونية والمالية والضريبية     
 الاجتماعي، فضلا عن الأشكال الأخرى للحيازة الجماعية والفردية؛

قطــاع إنــشاء ، بمــا في ذلــك الحيــازةمــن نظــم مــزيج ينبغــي للــدول تعزيــز    )ح(  
مخططـات  لـربح أو  للإيجار محـدودة ا تحرير الأسواق ومخططات  بسكان العام غير مرتبط     لإل
مـزيج  ويعتبر اعتمـاد    .  الاجتماعي فصللإيجار الخاضع للتنظيم، من أجل منع الإقصاء وال       ل

 لتعزيز فرص الحصول على السكن الملائم لمختلف شـرائح       ا ضروري امن حلول الحيازة أمر   
 طاع الإسكان من الصدمات الاقتصادية والمالية؛المجتمع ومن أجل حماية ق

أمـن الحيـازة لمختلـف أشـكال        كفالـة   إنشاء أطر قانونيـة ومؤسـسية ل      ينبغي    )ط(  
 تأجير؛الالحيازة، بما في ذلك حيازة 

ــصالح الإســكان لويجــب وضــع سياســات     )ي(   ــنخفض   ل ــدخل الم ــات ذات ال لفئ
 بشكل فعال؛ا م النظم التي تلبي احتياجاتهتقيالتي تعتبر الأقدر على  الفئاتبالتشاور مع هذه 

ا في مجـال    تـأثير سياسـاته   المـستمر ل  لتقييم  التـزام بـا   الـدول   ويقع علـى عـاتق        )ك(  
السياسات التي تضر الإعمال التـدريجي للحـق     بتعديل  عند الضرورة،   تقوم  أن  بالإسكان و 

لتـسهيل الرصـد    ينبغي للدول أن تخـصص الأمـوال اللازمـة          و. في السكن الملائم دون تمييز    
 الفعال في جميع مراحل برامج الإسكان؛

، أن تـستخدم     الـتي تـضطلع بهـا       في جهـود التقيـيم الجاريـة       ،ينبغي للـدول  و  )ل(  
ركود أو تراجع  وتشير إلى إحراز تقدم أمؤشرات حقوق الإنسان لتحديد الاتجاهات التي 

أسـباب التمييـز    حـسب   وينبغي تصنيف جميع المؤشرات     . في إعمال الحق في السكن الملائم     
 المحظورة من أجل تحديد أنماط التهميش والتمييز؛

ــو     و  )م(   ــادة ت ــة لزي ــدابير فوري ــدول أن تتخــذ ت ــي لل ــسكن  اينبغ ــارات ال فر خي
 لأكثـر تـضررا مـن الـرهن العقـاري الثـانوي والإقـراض العقـاري               لالملائم، وخاصة بالنسبة    

 وتعزيز المـساعدة    العامةالمساكن  يد  تشيتمويل و تولي الأولوية ل  ينبغي للدول أن    و. المجحف
 السكنية من أجل معالجة آثار الأزمات الاقتصادية والمالية على أشد الفئات ضعفا؛

الآثـار  تفـادي  الإنفاق على الإسكان مـن أجـل       أن تزيد من    ينبغي للدول   و  )ن(  
 السلبية للأزمات على قطاع الإسكان؛

بـرامج  إلى زيادة تآكـل     لانتعاش  تدابير ا تكفل ألا تؤدي    ينبغي للدول أن    و  )س(  
  .السكن الاجتماعيوسياسات 
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	3 - وتم تشكيل توافق متزايد في الآراء، ينبغي للحكومات بموجبه أن تتخلى عن دورها كمزود للمساكن بأسعار معقولة وميسرة، وأن تصبح ميسِّرة بدعمها للطلب في السوق بدلا من تقديم النواتج مباشرة: ”ينبغي تشجيع الحكومات على اعتماد سياسات تمكن أسواق الإسكان من العمل ... وتجنب تشويه أسواق الإسكان“(). ويعني هذا الدور الجديد تهيئة الظروف والمؤسسات والأنظمة التي تهدف إلى دعم نظم تمويل الإسكان لتشجيع تملك المساكن بموجب عقيدة الليبرالية الجديدة التي تتمثل في الاعتماد على الملكية الخاصة وقوى السوق().
	4 - وهكذا، فقد تحولت البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية بخطى ثابتة من سياسات المساعدة التقليدية لجانب العرض إلى مساعدة جانب الطلب. ونتيجة لذلك، أصبح تقديم الدعم للأسر المعيشية لتحمل ديون القروض، وللقطاع المالي وسوق السكن الخاص، يمثل الآليات الأساسية لتخصيص حلول السكن. وأدت المساعدات الخارجية من المنظمات الدولية إلى إحداث أثر كبير في تطوير تمويل الإسكان القائم على السوق وتعزيز نشاط سوق الإسكان في البلدان النامية(). وعلى الرغم من بعض التنوع في خبرة سياسة الإسكان، فقد اختار معظم البلدان تعزيز أسواق الإسكان وتملك المساكن الفردية، وخصخصة برامج الإسكان الاجتماعي وتحرير أسواق تمويل الإسكان.
	5 - وفي بعض البلدان، كان يُنظر إلى بيع المساكن المملوكة ملكية عامة للمستأجرين كوسيلة لزيادة تملك المساكن وتخفيض إنفاق الدولة في الوقت نفسه(). كما تم دعم الخصخصة من جراء تزايد وصم المساكن العامة بوصفها مراكز للفقر المدقع والجريمة والفصل. وفي أوروبا وأمريكا الشمالية، اتخذت خصخصة الإسكان العام أشكالا مختلفة، بما في ذلك بيع المساكن المستأجرة العامة لساكنيها من خلال سياسات الحق في الشراء (مثل المملكة المتحدة)، ونقل الملكية إلى الجهات الفاعلة التي لا تهدف إلى الربح ( مثل هولندا)، وفي بعض الحالات، إلى الجهات الفاعلة التي تحقق أقصى ربح ممكن (مثل ألمانيا() والولايات المتحدة الأمريكية()).
	6 - وخلال تسعينات القرن العشرين، شرعت معظم الاقتصادات المخططة سابقا أيضا في مشاريع واسعة النطاق لخصخصة الإسكان العام من خلال برامج ”الحق في الشراء“، مما أدى في بعض الحالات إلى القضاء شبه الكامل على الإسكان العام. وفي معظم البلدان()، أدت هذه العملية إلى تغييرات جذرية في بنية الحيازة؛ وفي العديد من الاقتصادات المخططة سابقا تشكل المساكن التي يشغلها مالكوها حاليا أكثر من 90 في المائة من المساكن (مثلا 96 في المائة في إستونيا و 77 في المائة في سلوفينيا()، وأكثر من 80 في المائة في الصين).
	7 - وحتى في البلدان التي لم تحدث فيها الخصخصة على نطاق واسع، ترافق النقل الإيديولوجي للمسؤولية عن توفير السكن إلى السوق، بالرأي القائل بأن تملك المساكن هو الخيار الأفضل للحيازة، الذي يتعين أن يوضع في مركز كل سياسات الإسكان. وقد طغت هذه العملية على أشكال أخرى راسخة أو بديلة للحيازة، مثل استئجار المساكن (العامة والخاصة) ومختلف أشكال الملكية التعاونية والجماعية وغيرها(). وبناء على ذلك، ما فتئت معدلات تملك المساكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في صعود مستمر() وبحلول منتصف عام 2000 كانت قد وصلت إلى أكثر من 50 في المائة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، باستثناء ألمانيا وسويسرا().
	8 - وسرعان ما تم تحديد الحاجة إلى نظم تمويل الإسكان باعتبارها عنصرا حاسما في هذا التحول. ويشير تمويل الإسكان إلى السياسات والبرامج المالية التي تهدف إلى تمويل تكلفة السكن للأفراد والأسر من خلال توفير القروض (قروض الرهن العقاري أو القروض الصغيرة) أو المنح (الإعانات أو الإعفاءات الضريبية) لشراء المساكن أو استئجارها أو تشييدها أو تحسينها.
	9 - وتعتبر غالبية سياسات تمويل الإسكان والاستراتيجيات المستخدمة حاليا موجهة نحو الأفراد بدلا من الملاك المؤسسيين، وترمي إلى تعزيز الملكية، وتقوم على فرضية أن سوق الإسكان، إذا أحسن تصميمه وتنظيمه ودعمه بالإطار القانوني والمؤسسي اللازم، قادرة على كفالة حصول الجميع على تملك المساكن بأسعار معقولة ومناسبة.
	10 - وينظر الآن إلى تمويل الإسكان ليس فقط كأداة لتعزيز فرص الحصول على السكن الملائم ولكن أيضا كأمر أساسي في تطوير القطاع المالي، وأصبح ركنا أساسيا من أركان السوق المالية، وتوسيع الميدان لرؤوس الأموال العالمية(). وكان لإزالة قيود التمويل وتحريره وتدويله التي بدأت في ثمانينات القرن العشرين آثار كبيرة على الإسكان والتنمية الحضرية. وتستمد صناديق إقراض الرهن العقاري حاليا من أسواق رأس المال الوطنية والدولية وليس من المدخرات الموجودة ومن التمويل بالتجزئة فحسب. وقد وُصفت هذه التطورات بأنها بمثابة ”أموَلة الإسكان“().
	11 - وقد ترافقت هذه العملية بالتحول المفاهيمي للسكن اللائق من مصلحة اجتماعية إلى سلعة أساسية واستراتيجية لتراكم ثروات الأسر المعيشية وأمن الرفاه. وأصبح السكن من الأصول المالية (”العقارية“)، ويجري تنظيم أسواق الإسكان على نحو متزايد لتعزيز الجوانب المالية بدلا من الجوانب الاجتماعية للإسكان. وينظر إلى القطاع العقاري باعتباره القوة الدافعة المحتملة للنمو الاقتصادي المستمر والمستدام().
	12 - ومع ذلك، فقد ساهم تمويل الإسكان القائم على السوق في تكوين فقاعة واسعة النطاق في أسعار العقارات وفي انخفاض القدرة على تحمل الأسعار ولم يفعل شيئا يذكر لتعزيز فرص الحصول على سكن لائق بأسعار معقولة لأشد الناس فقرا. وفي الفترة من عام 1997 إلى عام 2004، نما متوسط أسعار السكن بنسبة 149 في المائة في إسبانيا و 139 في المائة في المملكة المتحدة، و 187 في المائة في أيرلندا، و 112 في المائة في أستراليا، و 65 في المائة في الولايات المتحدة و 227 في المائة في جنوب أفريقيا(). ومع ارتفاع أسعار العقارات وزيادة الإيجارات، ولأن تمويلها أصبح من خلال الفوائض المالية العالمية بدلا من الفوائض المالية المحلية، فقد واجه المزيد من الأسر المعيشية صعوبات في الحصول على السكن الملائم في السوق. وأشار العديد من المراقبين إلى الآثار السلبية لتشتت أصول الإسكان على الطبقات الاجتماعية وعدم المساواة، وإلى التأثير المكاني غير المتكافئ لهذه العمليات داخل المدن والمناطق وعلى الصعيد العالمي().
	13 - وقد تفاقمت أزمة القدرة على تحمل التكاليف بتآكل الآليات غير السوقية لتخصيص موارد الإسكان وإهمالها وتحريرها. وحتى البلدان ذات التقاليد العريقة للتأجير الاجتماعي للمساكن ذي القاعدة العريضة، قامت بإعادة تحديد نظمها من أجل تعزيز مبادئ الملكية، و ”السوق الحرة“ وسياسات المنافسة. وهكذا، حدث انخفاض كبير في بناء المساكن الملائمة للفئات الفقيرة والأكثر ضعفا جنبا إلى جنب مع تخفيض الميزانيات الوطنية والأموال العامة المتاحة. وفي الولايات المتحدة، تم تخفيض ميزانية وزارة الإسكان والتنمية الحضرية من 83 بليون دولار في عام 1978 إلى 18 بليون دولار في عام 1983 وفي الفترة بين عامي 1996 و 2001، لم يخصص أي تمويل لتشييد المساكن العامة(). وأدى التخفيض المستمر في الإسكان العام إلى قوائم انتظار طويلة، وإبقاء عدد كبير من الناس في ظروف سكنية غير ملائمة (A/HRC/13/20/Add.4، الفقرة 21، وانظر أيضا A/HRC/10/7). وحتى في البلدان السوفياتية السابقة، التي لم تواجه نقصا في الإسكان في الأجل القصير (بعد عملية الخصخصة الشاملة)، سرعان ما واجهت الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض مشكلة كبيرة في القدرة على تحمل التكاليف().
	14 - ومع تراجع استثمارات الدولة في قطاع السكن الاجتماعي والتركيز المتزايد على تملك المساكن - الذي أدى أيضا إلى تقلص سوق الإيجار الخاص() - أصبح الحصول على التمويل الإسكاني أمرا حيويا للأسر ذات الدخل المنخفض، التي لم يُترك لها أي خيار آخر لتأمين المأوى سوى اللجوء إلى خطط الائتمان لشراء المنازل، حيثما وعندما تصبح تلك المساكن وخطط الائتمان متاحة وفقا للشروط التي تحددها أسواق العقارات والأسواق المالية.
	15 - وعلى الرغم من أن معظم البلدان تطبق عددا لا يحصى من سياسات وبرامج تمويل الإسكان، فقد قررت المقررة الخاصة أن تركز تقريرها على السياسات الثلاث التي تنفذ على الأغلب كوسيلة لتسهيل وصول أشد الناس فقرا وحرمانا إلى التمويل الإسكاني لتملك المنازل وهي: زيادة حجم إقراض الرهن العقاري للمقترضين ذوي الدخل المنخفض؛ وتوفير الإعانات الرأسمالية للفئات المنخفضة الدخل كوسيلة لدعم دخول الأسر المعيشية في أسواق الائتمان الإسكاني؛ والتمويل البالغ الصغر لبناء المساكن أو تحسينها. وهذا التقرير يحلل هذه المناهج ويقيّم تأثيرها على الحق في الحصول على السكن اللائق لأولئك الذين يعيشون في فقر.
	ثانيا - إطار حقوق الإنسان لتمويل الإسكان
	16 - تؤثر سياسات تمويل الإسكان تأثيرا مباشرا على عنصر القدرة على تحمل التكاليف من عناصر الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وينبغي للدول أن تضع القوانين والسياسات والبرامج للتأكد من أن النسبة المئوية للتكاليف المتصلة بالسكن تتناسب مع مستويات الدخل ومن عدم تعرض تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى للخطر أو للانتقاص. كما يُطلب من الدول باستمرار أن تقوم برصد أثر السياسات الإسكانية على إعمال الحق في السكن اللائق والسيطرة على الزيادات غير المعقولة في تكاليف الإسكان().
	17 - وعند تصميم سياسات الإسكان وتنفيذها ورصدها، يجب على الدول أن تتأكد من عدم اقتصار عملها على تعزيز الحصول على السكن بأسعار معقولة فحسب، بل والحصول أيضا على السكن الصالح للسكنى ويسهل الوصول إليه ويقع في مكان مناسب، وكفالة توافر الخدمات (مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية)، ووسائل كسب العيش، ومواد البناء، والمرافق والهياكل الأساسية، وأمن الحيازة. ويجب أن تكفل الدول أن تكون سياسات الإسكان غير تمييزية وألا تؤدي إلى زيادة أوجه عدم المساواة القائمة. ويجب على الدول عند تصميم سياسات تمويل الإسكان، أن تولي اهتماما خاصا لحقوق الفقراء والمحرومين. وينبغي تصميم السياسات والتشريعات لسد فجوة التفاوت بين الناس، وكفالة حصول الفقراء والمهمشين على السكن بأسعار معقولة، وعدم استفادة الفئات الاجتماعية الأوفر حظا بالفعل على حساب الآخرين().
	18 - والالتزام بكفالة إعمال الحق في السكن الملائم لا يلزم الحكومات بتوفير المساكن المشيدة بأموال عامة للجميع. وعلى الرغم من أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أعربت عن رأي مفاده أن الدولة ملزمة في بعض الحالات بتوفير السكن الاجتماعي أو وحدات منخفضة الإيجار للأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض()، وتُشجَّع الدول على استخدام مجموعة متنوعة من سياسات الإسكان()، شريطة أن تكون ”التدابير المتخذة كافية لإعمال الحق لكل فرد في أقصر وقت ممكن وفقا لأقصى حد من الموارد المتاحة“().
	19 - ويطلب من الدول باستمرار أن تقوم برصد سياسات الإسكان وتقييم توافقها مع الإعمال التدريجي للحق في السكن الملائم. وعندما يثبت أن سياسة ما تلحق الضرر بالتمتع بالحق في السكن اللائق (على سبيل المثال، عندما تؤدي سياسات الإسكان إلى المضاربة، وزيادة أزمات التشرد أو التمييز أو القدرة على تحمل التكاليف)()، ينبغي للدول أن تقوم بتعديل سياساتها وبرامجها وتصحيحها تبعا لذلك().
	ثالثا - سياسات تمويل الإسكان السائدة وأثرها على حق الفقراء في السكن الملائم
	ألف - أسواق الرهن العقاري
	20 - في السنوات الأخيرة، انتشر تمويل الإسكان القائم على السوق في جميع أنحاء العالم بمعدل لم يسبق له مثيل. ففي الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية وأستراليا واليابان، تمثل أسواق الرهن العقاري السكنية بين 50 في المائة و 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وشهدت عدة بلدان نموا قويا في ديون الرهن العقاري في العقد الأخير قبل الأزمة، بما في ذلك أستراليا وأيرلندا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة. وبحلول عام 2009، وصلت نسبة ديون الرهن العقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100 في المائة في الدانمرك وهولندا(). كما كانت أسواق الرهن العقاري تنمو في الأسواق الناشئة. فعلى سبيل المثال، ما فتئت السوق الصينية للرهن العقاري، التي بدأت فقط في بداية تسعينات القرن العشرين، وتزايدت بنسبة تزيد عن 40 في المائة سنويا منذ عام 2000، حيث بلغت 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أقل من 10 سنوات() لتصبح أكبر سوق للرهن العقاري في آسيا. وبالمثل، ما فتئت السوق الهندية تنمو بنسبة 30 في المائة سنويا().
	21 - ولا تزال قروض الرهن العقاري منخفضة في جميع الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية وفي معظم البلدان النامية، على الرغم من الجهود المكثفة لتطوير نظم تمويل الرهن العقاري(). وفي عام 2010، أفادت نسبة من سكان أوروبا الشرقية لا تتجاوز 5 في المائة عن استخدامها لقروض الرهن العقاري()، وكانت قروض الرهن العقاري لا تكاد تذكر (أقل من 5 في المائة) في معظم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى().
	22 - ولم يكن هناك مفر من أن يستهدف تمويل الإسكان القائم على السوق الشرائح الأكثر ثراء في المجتمع، التي لديها رأس المال اللازم للحصول على قرض الإسكان الأولي وتوليد الأرباح للمقرضين من خلال دفع الفائدة. وما فتئ تمويل الرهن العقاري يعتبر تقليديا أنه غير قابل للتحقيق للفقراء بسبب مسائل مثل عدم وجود سند ملكية، والمستوطنات غير الرسمية وغير القانونية، وتقييد تحديد المناطق وأنظمة الإشغال، وانخفاض الدخل وعدم انتظامه والعمالة الواسع النطاق في القطاع غير الرسمي. وتركز المصارف تقليديا في تسويقها على الفئات ذات الدخل الأعلى، وتميل إلى اعتماد نهج في الإقراض يقوم على المبالغة في الكفالة المطلوبة (تعدد الضامنين، وتخفيض نسبة القرض إلى القيمة، وما إلى ذلك)، الأمر الذي يستبعد بطبيعته الفئات ذات الدخل المنخفض. وبالتالي، فإن أسواق الرهن العقاري، تنطوي في الواقع على تمييز ضد المقترضين ذوي الدخل المنخفض. وقد توصلت الأبحاث التي أجريت بتكليف من FinMark Trust في 12 بلدا في جميع أنحاء أفريقيا إلى أن أقل من 10 في المائة من السكان المحليين هم وحدهم المؤهلون للحصول على تمويل الرهن العقاري. وفي بلدان أوروبا الشرقية التي تمر بمرحلة انتقالية، تشير تقديرات موئل الأمم المتحدة مؤخرا إلى أن الزيادات المتسارعة في أسعار المساكن إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية أدت إلى استبعاد أكثر من 80 في المائة من الأسر المعيشية الجديدة من سوق تشييد المساكن الجديدة().
	23 - ومع الفهم المتزايد لأن التمويل العقاري لا يزال أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة للفئات المنخفضة الدخل (وغالبا المتوسطة الدخل) في كل من البلدان المتقدمة النمو والنامية، فقد تم خلال العقدين الماضيين تصميم منتجات جديدة للتمويل العقاري خصيصا للمقترضين ذوي الدخل المنخفض و/أو ذوي السجل الائتماني غير المقبول الذين لا يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على التمويل العقاري العادي. وزاد استحداث هذا التمويل العقاري الجديد ”الجزء من السوق“ بصورة هائلة خلال تسعينات القرن العشرين وحتى أكثر من ذلك خلال القرن الحادي والعشرين().
	24 - وأصبحت القروض تمنح بشكل متزايد إلى الأسر المعيشية التي تعتبر في الظروف العادية غير مؤهلة للحصول على قروض، مما أدى إلى توليد ما يعرف بقروض ”الرهن العقاري الثانوي“. وعلى الرغم من أن هذه السياسات كانت ترمي إلى تمكين الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض التي كانت مستبعدة سابقا من أسواق الرهن العقاري من الحصول على التمويل الإسكاني، إلا أنها لا تزال تمييزية للغاية فيما يتعلق بالفقراء. ويقوم مقرضو الرهن العقاري بتصنيف طالبي القروض وفقا للمخاطر التي يشكلونها بالنسبة للمقرضين والمستثمرين على حد سواء. ويؤدي التصنيف الائتماني إلى تسهيل التسعير على أساس المخاطر من خلال إتاحة الفرصة للمقرضين بفرض أسعار مرتفعة للفائدة بالنسبة للمقترضين من ذوي التصنيف المنخفض (المخاطر السيئة) وتخفيض أسعار الفائدة بالنسبة للمقترضين من ذوي التصنيف المرتفع (المخاطر الجيدة). وأصبح المقرضون أكثر استعدادا للإقراض بسعر مرتفع نسبيا للمقترضين من ذوي المخاطر الأكبر. وفي الولايات المتحدة، يدفع المقترض العادي للرهن العقاري الثانوي خلال السنوات الأربع الأولى من الرهن العقاري الذي يبلغ 000 166 دولار أكثر مما يدفعه مقترض مماثل للرهن العقاري العادي بمبلغ 222 5 دولار (انظر A/HRC/10/7).
	25 - كما أثر الإقراض المجحف بشكل غير متناسب على أكثر الفئات ضعفا. والإقراض المجحف هو شكل من أشكال التمييز في الأسعار يستهدف نفس المجموعات التي كانت مستبعدة في الماضي من أسواق الرهن العقاري، ويقدم لها القروض بكلفة تزيد عما يبرره نمط مخاطرها، ويبالغ في سعر التأمين على الرهن العقاري، وفرض أحكام مجحفة أو غير ضرورية بما في ذلك المدفوعات النهائية الباهظة، والمدفوعات الجزائية المسبقة الكبيرة والتأمين الضامن التي تتجاهل كلها قدرة المقترض على السداد().
	26 - وأصبح الفقراء الذين كانوا يستبعدون بشكل علني من الحصول على قروض الرهن العقاري، هدفا لهذه الآليات التمييزية الأكثر خفاء. وأدت القروض الممنوحة بفائدة مرتفعة إلى تزايد مديونية الأسر المعيشية وإلى انعدام أمنها الاقتصادي واضطرت الأسر الفقيرة للحد من الإنفاق على الاحتياجات الأساسية الأخرى من أجل تلبية ديونها المتصلة بالإسكان.
	27 - وكانت الآثار السلبية لنمو قروض الإسكان على القدرة على تحمل تكاليف السكن بارزة أيضا على نطاق الاقتصاد الكلي. وأدت زيادة فرص الحصول على قروض الرهن العقاري إلى ارتفاع أسعار المساكن. وفي إسبانيا، ارتفعت أسعار المساكن بين عامي 1995 و 2005 بنسبة 105 في المائة، نتيجة للديون الرخيصة والحصول على رأس المال العالمي للحصول على الائتمان (A/HRC/7/16/Add.2، الفقرة 44). ويؤكد تحليل أجراه صندوق النقد الدولي مؤخرا وجود علاقة إيجابية قوية بين تحركات أسعار المساكن ونمو قروض الأسر المعيشية. وترتبط الزيادة بنسبة 10 في المائة وسطيا في قروض الأسر المعيشية بزيادة في أسعار المساكن بنحو 6 في المائة().
	28 - وقد أدى تزايد الاعتماد بصورة مفرطة على الائتمان العقاري وعلى المؤسسات الخاصة والصلة بالتطورات الأوسع في أسواق رأس المال العالمية إلى تعريض نظم الإسكان الوطنية للاضطرابات المالية العالمية، ورفع مستويات الديون وتركيز المخاطر فيما بين الأسر المعيشية الفردية. أما الدول التي اعتمدت نظاما شديد الانفتاح لقروض الرهن العقاري، بالاستناد إلى قروض الرهن العقاري الثانوي، وقامت بمنح القروض بسهولة وأموَلة قروض الرهن العقاري فقد شهدت أزمة خطيرة منذ عام 2008، عندما انتشرت الأزمة المالية في الولايات المتحدة على الصعيد الدولي. وفي تقارير سابقة (A/HRC/7/16/Add.2، و A/HRC/10/7، و A/HRC/13/20/Add.4 و A/HRC/16/42/Add.3)، قامت المقررة الخاصة بتحليل مطول لأثر تحرير سوق الرهن العقاري ونظام الرهن العقاري الثانوي على الأزمات الاقتصادية والمالية في مختلف المناطق والآثار المدمرة اللاحقة للأزمات على أشد الناس فقرا وتهميشا.
	29 - وأدى التفاوت بين مستويات الدخل والإسكان والارتفاع الفاحش لأسعار المساكن والإيجارات إلى جانب البطالة، إلى زيادة حالات التخلف عن الدفع والحجز على الرهن العقاري والتشرد. وتفاقمت هذه العمليات من خلال اعتماد تعديلات قانونية ومؤسسية ترمي إلى تيسير الحجز على الرهن، والتي تم تشجيعها في السنوات الأخيرة بأنها ”ضرورات وضع نظام لتمويل الإسكان“(). وقد ثبت خطأ النموذج الذي يشجع تملك المساكن على أنه الشكل الأكثر أمنا للحيازة، وكانت زيادة معدلات الحجز على الرهن من النتائج الرئيسية للأزمات الأخيرة(). ففي إسبانيا، وقعت أكثر من 000 350 حالة حجز على الرهن منذ عام 2007 وفي عام 2011، كان يحدث يوميا حوالي 212 حالة حجز للرهن و 159 حالة إخلاء(). وأثرت الأزمة على نحو غير متناسب على الأكثر فقرا وضعفا، الذين كانوا ”آخر“ من انضم إلى أسواق الرهن العقاري وأول من يعاني من آثار الأزمات نظرا لانخفاض مرونتهم إزاء الصدمات الاقتصادية وانخفاض قدراتهم على السداد(). وتشير الأبحاث التي أجريت مؤخرا إلى أن غالبية (70 في المائة) حالات التخلف عن السداد في إسبانيا تتصل بأزمة البطالة وأن 35 في المائة من الممتلكات المحجوزة تعود ملكيتها للمهاجرين().
	30 - ولقد كان تأثير أزمة السكن أقل ضررا بالنسبة للاقتصادات الناشئة، حيث لا تزال أسواق الرهن العقاري بسبب بنيتها وأدائها، أصغر حجما وأكثر محافظة وأقل ارتباطا بتدفقات سوق رأس المال. وكانت أكثر أسواق الرهن العقاري الناشئة تضررا هي التي كانت أكثرها استخداما للتسنيد على الصعيد العالمي (مثل الاتحاد الروسي وكازاخستان وجمهورية كوريا)(). ففي كازاخستان في عام 2010، كان أكثر من 000 40 من المقترضين ينتظرون الانتهاء من تشييد شققهم عندما أفلست شركات البناء (انظر A/HRC/16/42/Add.3).
	31 - وفي أوروبا الشرقية، كان هناك عامل مشدد يتمثل في ارتفاع معدل القروض بالعملة الأجنبية في بعض البلدان في المنطقة. وفي عام 2010، كانت نسبة 42 في المائة من الرهون العقارية في أوروبا الناشئة مقومة بالعملات الأجنبية(). وبحلول الأزمة الاقتصادية، كان نحو ثلثي جميع القروض العقارية في المجر مقومة بالفرنك السويسري. ومع بداية الأزمة، تصاعدت قيمة الفرنك مقابل العملات في أوروبا الشرقية. ووجد مالكو المساكن مدفوعاتهم تتصاعد فجأة وفي بعض الحالات أصبح مبلغ قروضهم يتجاوز قيمة منازلهم.
	32 - وفي أعقاب أزمة الرهن العقاري الثانوي، تم تقليص المعروض من المساكن وتنقل الأسر المعيشية بشكل كبير من جراء نقص الائتمان طويل الأجل للتنمية العقارية على جانب العرض (في كل من قطاعي التأجير والملكية) وكذلك عن طريق زيادة حصص الرهون العقارية على جانب الطلب. وردا على الأزمات، شرعت الحكومات بتطبيق لوائح للإقراض المسؤول وقامت المؤسسات المالية بتشديد شروط الرهن العقاري، مما أدى من جديد إلى وضع التمويل العقاري بعيدا عن متناول الفئات ذات الدخل المنخفض. وقد تركزت ردود الحكومات على الأزمة على تعديل سياسات جانب الطلب، وتشديد شروط السوق العقارية واعتماد لوائح في النرويج والسويد وإسرائيل وكندا وهولندا؛ وإلغاء التخفيضات على فوائد الضرائب في بولندا وإسبانيا والصين؛ وتقديم إعانات في جانب الطلب لمساعدة مقرضي الرهن العقاري ومنع المتأخرات في إسبانيا وشيلي() ولم تؤد الأزمة إلى التحول إلى سياسات الإسكان غير السوقية من جانب العرض، ولا يزال الاستثمار الاجتماعي في الإسكان منخفضا في معظم البلدان. وأدت تدابير الانتعاش التي تعتمد على التقشف (أي إجراء تخفيضات في الإنفاق العام) في بعض الحالات إلى تقليص إضافي لبرامج السكن الاجتماعي، كما كان حال منظمة إسكان العمال في اليونان()، في حين تم تخصيص موارد عامة ضخمة ”لعمليات إنقاذ“ المؤسسات المالية. وقد أدى ذلك إلى زيادة التشرد ومديونية الأسر المعيشية وتفاقم سوء أحوال السكن.
	باء - إعانات الطلب
	33 - ثمة عنصر رئيسي في التحول من سياسات الإسكان من جانب العرض إلى سياسات الإسكان من جانب الطلب يتمثل في تعزيز الإعانات الممنوحة للطلب كوسيلة لتوسيع سوق الوحدات السكنية التي ينتجها القطاع الخاص، وتعبئة الموارد العامة وتوجيهها للمشترين المحتملين مع فكرة ”الحد من التدخل الحكومي“. ويتمثل الأساس المنطقي وراء برامج إعانة جانب الطلب في أن الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض سوف تكون قادرة على تمويل السكن من خلال السوق الحرة بمدخراتها الخاصة، بمساعدة من إعانة الدفعة الأولى أو قرض مدعوم تقدمه الدولة. والأنواع الرئيسية المستعملة لإعانات جانب الطلب المقدمة للأسر المعيشية هي: (أ) المدفوعات المباشرة، سواء مقدما (لخفض مبلغ القرض، وتكاليف الإغلاق، والدفعة الأولى أو أقساط التأمين، أو في شكل منحة رأس المال) أو على أساس شهري؛ (ب) ربط الإعانات ببرامج الادخار؛ (ج) إعانات أسعار الفائدة أو دفع الفائدة؛ (د) ربط الإعانات الضريبية بدفع أقساط الرهن العقاري أو الضرائب العقارية().
	34 - ويستخدم معظم البلدان مزيجا من إعانات الطلب هذه. ومع ذلك، فإن الإعانات في شكل منحة رأس المال كانت تتمتع بشعبية خاصة في أمريكا اللاتينية وتعتبر أمرا نادرا نسبيا في الاقتصادات المتقدمة النمو(). ففي أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، اتخذت برامج دعم الطلب إلى حد كبير شكل إعفاءات ضريبية، ودعم أسعار الفائدة أو مكافآت من خلال حسابات التوفير(). وكان هناك إعفاء من فوائد ضرائب الرهن العقاري على سبيل المثال، في أيرلندا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وسلوفاكيا وهنغاريا والاتحاد الروسي وكرواتيا والجمهورية التشيكية(). وتشجع فرنسا مزيجا من الإعانات، بما في ذلك إعانات خطط الادخار للعقارات المبنية والمجددة حديثا ومنح قروض بدون فوائد كوسيلة اختبار للمشترين للمرة الأولى().
	35 - ومن أكثر الإعانات السكنية شيوعا في البلدان الأوروبية (ألمانيا وفرنسا) نظام مدخرات العقد. فالمدخرون الذين يستوفون عقودهم هم المؤهلون للحصول على قروض الرهن العقاري بمعدل فائدة أقل من سعر السوق. ونظرا لأن قدرات الفئات المنخفضة الدخل على الادخار محدودة جدا، فهم يحرمون عادة من التمتع بمزايا هذا النموذج(). كما تستخدم هذه المعاملة الضريبية المواتية للأسر المعيشية التي ترتبط بتملك المساكن في البلدان المتقدمة النمو والأسواق الناشئة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، في شكل إعفاءات ضريبية أو تخفيضات ضريبية لسداد الرهن العقاري، ومزايا ضريبية تتعلق بأرباح رأس المال لمالكي المساكن الذين يشغلونها وتخفيض ضريبة الممتلكات أو الضرائب المحتسبة، لصالح الأسر الميسورة التي يمكنها أن تتحمل قرض الرهن العقاري(). وقد تم تنفيذ إعانات أسعار فائدة الرهن العقاري التي تقلل من الفائدة التي يدفعها المقترض في الدانمرك والولايات المتحدة والنرويج واليونان والمكسيك والبرتغال وكرواتيا وإندونيسيا().
	36 - أما إعانات الطلب التي ترتبط بتمويل الرهن العقاري أو بالمدخرات فلا تستهدف الفقراء عادة وتفيد في الواقع من هم أفضل حالا (الأسر المعيشية ذات الدخل المتوسط وحتى فوق المتوسط). وتميل تخفيضات مدفوعات الفائدة من ضريبة الدخل أو إعانات أسعار الفائدة على نطاق واسع لدعم القروض العقارية إلى أن تكون تنازلية، لأنها تزيد بزيادة مبلغ القرض وتفيد أولئك الذين يمكن أن يتحملوا القروض الأكبر أكثر مما تفيد أصحاب القروض الأصغر. وفي الفلبين، تمثل إعانات أسعار الفائدة 90 في المائة من قيمة إعانات الإسكان؛ إلا أن 77 في المائة من سكان البلد لا يستطيعون تحمل قروض القطاع الرسمي حتى بأسعار فائدة مدعومة(). وقد يتسرب جزء من هذه الإعانات أيضا إلى إفادة الآخرين في نظم الإسكان ورفع قيمة المساكن القائمة والأراضي().
	37 - وعلى الرغم من أن الأساس المنطقي لتنفيذ أسواق الرهن العقاري المدعومة يفترض أنه يتمثل في الحد من تدخل الدولة في قطاع الإسكان، فإن دعم مصارف الادخار وإعانات أسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية تحشد قدرا كبيرا من المال العام. وتلتزم الحكومة بدفع إعانات طويلة الأجل، التي يصعب السيطرة عليها خلال مدة العقد. ففي إسبانيا وهنغاريا على سبيل المثال، ألغيت مؤخرا مخططات الإعفاء من الضرائب بسبب مشاكل مالية خطيرة. وترى المقررة الخاصة أنه يمكن اعتبار اعتماد الدولة على إعانات الرهونات العقارية وحدها أنه يتعارض مع التزامها بتوظيف الحد الأقصى من الموارد المتاحة لتعزيز الحق في السكن الملائم دون تمييز. وهذا هو الحال بصفة خاصة عندما تكرس الدول غالبية ميزانياتها لهذه السياسات في الوقت الذي تعمل فيه على تفكيك برامج السكن الاجتماعي أو البدائل الأخرى التي تستهدف الفقراء بشكل خاص أو لا تعمل على تعزيز هذه البرامج.
	38 - وتم تعزيز نهج إعانات منح رأس المال لاستهداف الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض على وجه الخصوص، وقد اعتُبرت تجربة شيلي بمثابة النموذج الذي ألهم البلدان الأخرى(). ويؤكد النموذج على ما يلي: (أ) تحول المسؤولية عن توفير الإسكان من الحكومة إلى القطاع الخاص؛ (ب) توفير المنح لشراء مسكن لمرة واحدة والحد في الوقت نفسه من جميع أشكال الإعانات غير المباشرة؛ (ج) وجود آليات شفافة للتأهيل بالاستناد إلى دخل الأسرة المعيشية وتسديد مساهمة من المدخرات. وتهدف البرامج إلى زيادة القدرة على تحمل تكاليف السكن من خلال تقديم إعانة نقدية لتغطية جزء من سعر شراء مسكن تم تشييده رسميا ومعروض للبيع في السوق من قبل شركات خاصة. ويمكن الجمع بين الإعانات مع قروض الرهن العقاري أو قروض التمويل البالغة الصغر و/أو مدخرات الأسر المعيشية. وترمي منح رأس المال إلى استهداف أقل الأسر دخلا وتعتبر أنها تشجع اندماجها في أسواق الإسكان التقليدية، مما يؤدي إلى توسيع السوق المالية().
	39 - وتمت الإشادة بالنموذج الشيلي باعتباره من أفضل الممارسات لشفافيته، ونطاق تحويله لعبء توفير المساكن إلى مقدمي السوق الخاصة (الذين ينظر إليهم على أنهم أكثر كفاءة وفعالية من الحكومة في التصدي لتنوع الطلب على المساكن) واستهدافه للفقراء(). وقد تم تكرار النموذج على نطاق واسع في أمريكا اللاتينية (إكوادور والبرازيل وبنما وبيرو والسلفادور وغواتيمالا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وكوستاريكا وكولومبيا والمكسيك)(). أما خارج أمريكا اللاتينية، فقد تم تنفيذ نهج منح رأس المال على نطاق واسع في جنوب أفريقيا منذ عام 1994().
	40 - وفي حال عدم تخطيط أراضي الدولة، أدى وجود كمية كبيرة من الإعانات المتاحة في سوق الإسكان إلى زيادات كبيرة في أسعار الأراضي والمساكن، وهي مشكلة عامة من مشاكل القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض وقوائم الانتظار الطويلة().
	41 - وسرعان ما برزت مشاكل أيضا فيما يتعلق بموقع هذه البرامج. ففي شيلي، تم تخفيف لوائح التخطيط وتوسيع حدود المدينة في إطار فرضية أن سوق الأراضي التي تعمل بحرية من شأنها أن تسهم تلقائيا في توفير إمكانية الحصول على السكن الملائم من خلال أسواق الإسكان. وخلافا لما حدث في حالة أسواق الإسكان بالنسبة للأسر المعيشية المرتفعة الدخل، التي يجب أن يكون الموردون فيها مستجيبين لاحتياجات الطلب وبالتالي لثلاثية المنتوج - السعر - الموقع، لأنهم يعملون في سياق تنافسي، فإن المشغلين الذين يوردون المساكن الاجتماعية يواجهون طلبا حصريا، لا سيما عندما يكون مدعوما بشكل كامل. وفي سياق وجود عجز في المساكن، فإن المستفيدين من إعانات السكن ببساطة ”يشترون“ ما هو متاح في الوقت الراهن. وبالتالي، فإنه يمكن لموردي السكن الاجتماعي ألا يكونوا مستجيبين جدا لأفضليات الطلب، أو إنهم ببساطة يتجاهلونها، حيث لا توجد منافسة().
	42 - ويجري تشييد المجمعات السكنية المدعومة في المقام الأول في أطراف المدن حيث تكون تكلفة الأرض أدنى. ففي شيلي، تركزت غالبية المساكن التي شيدت من خلال خطة الدعم بين عامي 1978 و 2000 في أماكن نائية تفتقر إلى الهياكل الأساسية والمدارس والمرافق الصحية وفرص العمل الكافية أو الملائمة. ويؤدي سوء وسائل النقل العام ونوعية الطريق إلى إضعاف قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات وفرص العمل(). كما تم توجيه انتقاد إلى برامج الدعم في جنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل لاستبدال السكن العشوائي على نطاق واسع بأنماط سكن بغيضة متدنية المستوى تركز على الأسر ذات الدخل المنخفض(). والنتيجة هي مزيد من الفصل بين المناطق الحضرية والاجتماعية، وزيادة التفاوت في الحصول على الخدمات الحضرية، وتدهور الظروف المعيشية المحلية، وزيادة الأضرار البيئية ومشاكل الأمن الحضري.
	43 - كما تم إهمال الجانب المتعلق بالصلاحية للسكنى في هذه البرامج. إذ لم تكن المساكن التي تم إنتاجها تقتصر في كثير من الأحيان على أنها تقع في موقع رديء، ولكنها أيضا صغيرة جدا أو من نوعية رديئة جدا وبفرص محدودة لتحسينها(). وقد حاولت بعض الدول تنظيم معايير الجودة، ولكن هذا أدى في كثير من الأحيان إلى زيادة جوهرية في التكاليف الإدارية بسبب القدرة المؤسسية اللازمة للرصد وزيادة التراكم في عملية إنجاز المساكن().
	44 - وقد حَدَت المشاكل المتعلقة بصلاحية السكنى والموقع وسهولة الوصول بجنوب أفريقيا لتغيير برنامج الإعانات لديها وزيادة تدخل الحكومة. وفي إطار إعانة الآفاق الجديدة التي بدأ تنفيذها عام 2004، أدرجت عناصر في جانب العرض في محاولة لتخفيف الأثر السلبي على صلاحية المساكن المدعومة للسكنى وموقعها خلال المرحلة الأولى؛ وفي عام 2005 أعلنت الحكومة أنه سيجري تمويل الأراضي خارج مبلغ إعانة الإسكان، ثم في عام 2007، ستكون الخدمات إضافية أيضا، وتمول مباشرة من قبل البلديات().
	45 - وقد واجهت برامج منحة رأس المال التي صممت أصلا لاستهداف أشد الناس فقرا وحرمانا، صعوبات في الوصول إلى الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم قدرة الأسر ذات الدخل المنخفض على تجميع دفعات أولية كبيرة أو تسديد المدفوعات الشهرية للقروض التي حصلت عليها بسعر السوق(). وفي بعض الحالات، تم تحديد الإعانة على مستوى منخفض منذ البداية وذلك لمنع إمكانية شراء وحدة سكنية دون قروض أو مدخرات إضافية كبيرة(). وحتى عندما يكون العديد من الملاك الجدد قادرين على تلبية متطلبات الائتمان أو المدخرات، فإنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف صيانة السكن أو دفع رسوم المياه والكهرباء، واضطروا إلى بيع منازلهم(). ويمكن أن تستخدم المنح الرأسمالية وسائل اختبار للتأكد من الأهلية؛ إلا أنه ثبت أن آليات الاستهداف معقدة جدا ومكلفة، لأنها تتطلب معلومات دقيقة ومستكملة عن دخل الأسر المعيشية واستهلاكها، التي غالبا ما تكون شحيحة في البلدان النامية نظرا لأمور منها، ارتفاع مستويات العمالة غير الرسمية. ونظرا لندرة البيانات الموثوقة عن الدخل والأصول، فإن بعض البلدان تعتمد على تدابير بديلة لتحديد الدخل للتأكد من الأهلية ومستويات الاستحقاقات، مثل ملكية سيارة أو حجم الطاقة الكهربائية التي يستهلكها المنزل. ومع ذلك، فإنه حتى أفضل النظم البديلة يمكن أن تعاني من أخطاء كبيرة في الاستبعاد والإدراج().
	46 - وفي محاولة لاستكمال الموارد، عززت بعض الدول إشراك كل من المصارف الخاصة والمنظمات غير الحكومية في تزويد الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض بالقروض الصغيرة، بالإضافة إلى إعانة الدولة. وتعمل هذه البرامج كوسيط مؤسسي ومالي بين الفقراء والدولة، وتمكن الفقراء من ”سد الفجوة المالية“ من أجل أن يكونوا مؤهلين للحصول على الإعانة. بيد أن البحوث تشير إلى أن الجمع بين التمويل البالغ الصغر للإسكان والإعانات لم يكن ناجحا. فقد نشأت مشاكل، وخاصة في الحالات التي تكون فيها مؤسسات التمويل البالغ الصغر هي التي تدير كلا من الإعانة على أساس الحاجة والقروض المدفوعة بالطلب، نظرا لأن مقدار الإعانة يرتبط عكسيا بمبلغ القرض().
	47 - وفي بعض الحالات، تحول الحواجز الإدارية أو الشروط الصعبة دون استفادة الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض من الإعانات. ويظل الاكتتاب منخفضا عندما يجد الناس صعوبة في السفر من أجل تقديم طلب الانضمام إلى البرنامج بسبب ضيق الوقت أو مصروفات المواصلات أو الإعاقة. كما يؤدي الاضطرار إلى إبراز وثائق مكلفة لإثبات أهليتها للبرنامج، مثل شهادات الميلاد أو إثبات الإقامة، إلى زيادة تكاليف معاملاتها، وبالتالي، إلى الحد من الاكتتاب(). وأدى عدم كفاءة نظم تسجيل الأراضي في العديد من البلدان النامية في بعض الأحيان إلى تراكم شديد في تسجيل شهادات الملكية، مما يؤدي إلى تحايل المستفيدين من الإعانة على أمن الحيازة().
	48 - وعلى الرغم من الاستثمارات الحكومية الكبيرة في الميزانية واستهداف الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض بالتحديد، فإن إعانات منح رأس المال لا تشجع جزئيا إلا الجانب المتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف من الحق في السكن الملائم (عن طريق تخفيض نقص المساكن في بعض البلدان النامية بشكل كبير)، على حساب الجوانب الأوسع من صلاحية السكنى والموقع وتوفر الخدمات والهياكل الأساسية وعدم التمييز، التي تم تجاهلها إلى حد كبير. وكما لاحظ أحد المعلقين، أدى المعروض الجديد من الإسكان المدعوم غالبا إلى إيجاد مشكلة أكبر في الإسكان: ”مشكلة ’من يظلهم سقف‘“().
	جيم - التمويل البالغ الصغر للإسكان
	49 - تعيش الغالبية العظمى من فقراء الحضر في مستوطنات حضرية عشوائية غير مخططة ومحرومة من الخدمات وتؤمن لنفسها إنتاج بيئتها تدريجيا، وتعبئ لنفسها مواردها المادية والمالية. وفي عام 2005، كان أكثر من ثلث (37 في المائة) سكان المناطق الحضرية في البلدان النامية يعيشون في أحياء فقيرة ويقدر موئل الأمم المتحدة أن سكان الأحياء الفقيرة في العالم سيصلون بحلول عام 2020 إلى ما يقرب من 1 بليون نسمة().
	50 - وحتى ثمانينات القرن العشرين، لم يكن سكان الأحياء الفقيرة وفقراء المناطق الحضرية سوقا للخدمات المالية(). وتكمن أسباب ذلك، كما ذكر سابقا، في عدم قدرة الأسر المعيشية المنخفضة الدخل وحتى المتوسطة الدخل على تحمل تكاليف ديون تمويل السكن؛ وعدم توافق الشروط الرسمية لقروض التمويل (مثل الضمانات المعقدة وقدرات السداد الممتدة) مع خصائص الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض (انخفاض مستوى الدخل وعدم انتظامه وانعدام أمن الحيازة)؛ والواقع المتمثل في أن المؤسسات المالية تعتبر الحوافز قليلة لإقراض الفقراء، الذين عادة ”يستهلكون“ مبالغ القروض الصغيرة ويترتب عليها ارتفاع تكاليف المعاملات. ونتيجة لذلك، اعتمدت الأسر المنخفضة الدخل وحتى المتوسطة الدخل استراتيجيات ”غير رسمية“ للتمويل تستند إلى المدخرات الفردية، أو قروض الأسرة أو التحويلات المالية، أو المرابين أو المسترهنين().
	51 - ومع ذلك، فقد ظهر في ثمانينات القرن العشرين نموذج جديد للتمويل، بدا أنه قادر على التصدي للفقر من خلال التوسع في القروض الصغيرة والائتمان المدر للدخل في القطاع غير الرسمي: التمويل البالغ الصغر. وأصبح المستثمرون الماليون في القطاع الخاص مقتنعين بربحية التمويل البالغ الصغر وينظرون إلى الفقراء على أنهم ”مقبولون مصرفيا“(). وكانت النتيجة حدوث ارتفاع كبير منذ ذلك الحين في تدفق رأس المال الاستثماري الخاص (بدعم من الجهات المانحة والمصارف المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية) في قطاع التمويل البالغ الصغر، ومؤخرا في خدمات تمويل الإسكان التي تم تكييفها لدعم عمليات تشييد إضافية(). وقد استند الوجود التجاري المتزايد للمجموعات المصرفية الغربية الكبرى في البلدان النامية ومصالحها في مجال التمويل البالغ الصغر (بما في ذلك الإسكان) إلى فكرة أن ”أسفل الهرم“ يمثل سوقا كبيرة غير مستغلة().
	52 - وفي السنوات العشر الماضية()، شُرع في تنفيذ أعداد متزايدة من برامج التمويل البالغ الصغر للإسكان، وتقديم قروض لمالكي المساكن تتراوح من 300 دولار إلى 000 5 دولار ()، في كثير من الأحيان مع تكرار فرص الإقراض وشروط السداد من سنة إلى 15 سنة. وبالمقارنة مع التمويل البالغ الصغر للمؤسسات فإن قروض التمويل البالغ الصغر للإسكان عادة ما تكون أكبر ولفترات أطول. كما إن قروض التمويل البالغ الصغر للإسكان هي أيضا أصغر بكثير من قروض الرهن العقاري، وتمنح عادة لفترات أقصر، والسكان المستهدفون هم الذين لا يستفيدون من المؤسسات المالية الرسمية الخاصة أو العامة(). ونظرا لنطاقها المحدود، فإن قروض التمويل البالغ الصغر للإسكان تستخدم أساسا لتمويل التحسينات التدريجية في السكن (بناء مرافق الصرف الصحي على سبيل المثال) وتوسيعات المساكن القائمة أو للتشييد التدريجي للمنزل().
	53 - ويُقدم التمويل البالغ الصغر للإسكان من قبل مجموعة واسعة من المؤسسات بما فيها وكالات التمويل البالغ الصغر، مثل مصرف غرامين والشركات التابعة لمنظمة العمل؛ والمصارف والمؤسسات التجارية، مثل مصرف HDFC في الهند وشركة CEMEX في المكسيك (برنامج Hoy Patrimonio)؛ والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في توفير المأوى، مثل صندوق القرض السكني في المناطق الريفية في جنوب أفريقيا والموئل من أجل الإنسانية (). ويمكن التمييز بين المؤسسات المالية التي تقدم القروض للمشاريع الصغيرة والمؤسسات التي يتمثل هدفها الرئيسي في تحسين حالة المأوى للفقراء، والتي قد تكون أو لا تكون مؤسسات مالية().
	54 - وكما هو الحال مع وكالات التمويل البالغ الصغر، فإن معظم مبادرات التمويل البالغ الصغر للإسكان تنشأ في البلدان النامية والأسواق الناشئة. ولدى أمريكا اللاتينية أكبر حافظة للتمويل البالغ الصغر للإسكان(). كما ينمو التمويل البالغ الصغر للإسكان في آسيا، وإلى حد أقل في أفريقيا(). ومن أمثلة المقرضين صندوق Kuyasa (جنوب أفريقيا)، وجامي بورا الاستئماني (كينيا)، و KixiCasa (أنغولا)، و PRIDE (جمهورية تنزانيا المتحدة)، و BRI (إندونيسيا) و CARD (الفلبين)(). وقد يكون حجم بعض برامج التمويل البالغ الصغر للإسكان كبيرا؛ فقد قدم مصرف غرامين على سبيل المثال، أكثر من 000 650 من قروض الإسكان(). ومع ذلك، تظل حافظات التمويل البالغ الصغر للإسكان في جميع أنحاء العالم صغيرة جدا بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ونشاط التمويل البالغ الصغر بشكل عام(). ولا يزال التمويل البالغ الصغر للإسكان موجها بشكل كبير نحو زبائن القروض التجارية لمؤسسات التمويل البالغ الصغر وفي المخططات النموذجية للتمويل البالغ الصغر، وتتراوح حصة حافظة السكن من 4 إلى 8 في المائة.
	55 - وتستخدم مؤسسات التمويل البالغ الصغر للإسكان استراتيجيات متنوعة وضمانات أكثر يسرا مقارنة مع ضمانات الرهن العقاري التقليدية، التي تشمل موقعين مشاركين، وحوالة الدخل في المستقبل، والاقتطاع من المرتبات والأصول المالية الأخرى مثل التأمين على الحياة، و ”الضمانات الاجتماعية“ (سمعة المقترضين، أو الشبكات الاجتماعية التي ينتمون إليها)(). وتسعى بعض وكالات التمويل البالغ الصغر إلى تقليل الحاجة إلى ضمانات باستخدام السجل الائتماني الحالي للزبون(). ولدى العديد من الوكالات الرئيسية للتمويل البالغ الصغر، وخاصة في آسيا وأفريقيا، متطلبات تتعلق بالادخار، التي تكون بمثابة تقييم لقدرة المقترضين على السداد وكوسيلة لتحصيل الأموال على حد سواء().
	56 - وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة لدى وكالات التمويل البالغ الصغر تكون عادة أقل مما يتقاضاه المرابون غير الرسميين، فهي أعلى بكثير من الأسعار التي تفرضها المؤسسات المالية الرسمية ولها آجال استحقاق أقصر بكثير. وفي معظم الحالات، تتراوح أسعار الفائدة من 20 إلى 50 في المائة (). وعلى سبيل المثال، يتقاضى مصرف ميبانكو في بيرو الفائدة بسعر سنوي قدره 37 في المائة() ويتقاضى مصرف Compartamosbanco في المكسيك ما يقرب من 70 في المائة من الفائدة على برنامج التمويل البالغ الصغر للإسكان(). وكلما كان الزبون أشد فقرا، فإن من الأرجح أن تحاول وكالة التمويل البالغ الصغر للإسكان إدارة المخاطر الافتراضية عن طريق الحد من الفترة الزمنية التي يجب على الزبون سداد القرض خلالها، وزيادة أسعار الفائدة وتقليص حجم القرض(). وفي بعض الحالات، قد لا يكون مبلغ القرض الصغير كافيا، ويحتاج إلى أن يستكمل عن طريق قرض إضافي من مصادر خارجية، التي تتقاضى أسعار فائدة مرتفعة جدا وتعرض الأسرة المعيشية إلى زيادة الخطر. كما يؤدي استخدام سعر عائم للفائدة إلى زيادة الفائدة خلال فترة السداد، التي تصل في بعض الأحيان إلى مضاعفة السعر الأصلي(). ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة مديونية الزبائن وتوليد حلقة مفرغة من الفقر واحتمال التخلف عن السداد(). ويتعين في بعض الحالات بيع الأصول العائلية التي تَملكتها منذ فترة طويلة (مثل المعدات أو الأرض)، أو تحويل تدفقات الإيرادات الأخرى (التحويلات والمعاشات التقاعدية) من أجل السداد. وتمثل هذه الاستراتيجيات ”التراجعية“ معدلات سداد التمويل البالغ الصغر للإسكان المرتفعة عموما، ولكنها تحد من مكاسب الأسرة المعيشية، ومن المرونة الاقتصادية والقدرة على تحمل تكاليف السكن. وكما هو الحال غالبا في قروض الرهن العقاري الثانوي، يعاقب زبائن التمويل البالغ الصغر للإسكان على ”انخفاض ربحيتهم“ من خلال إجبارهم على دفع أسعار أعلى للحصول على تمويل الإسكان.
	57 - ويؤدي صغر حجم معظم برامج التمويل البالغ الصغر للإسكان وطابعها، ولا سيما تركيزها بشكل خاص على الربحية، إلى منعها من التصدي لقضايا أمن الحيازة، والهياكل الأساسية، والموقع، وتوافر الخدمات. وفي حين أن توفير الخدمات المالية لبناء المساكن أو تحسينها تدريجيا يشكل مهمة بسيطة وسهلة الإدارة نسبيا، فإن المشاركة في عملية الحصول على الأراضي والهياكل الأساسية هو أمر معقد من النواحي القانونية والمالية والسياسية، وتتطلب توفر قدرات مؤسسية ومالية واسعة النطاق وصلاحيات قانونية لا تتوفر عادة إلا للوكالات الحكومية الوطنية والمحلية. وقد يؤدي النهج التدريجي في بعض الحالات، إلى تعزيز الجانب المتعلق بصلاحية السكنى من الحق في السكن الملائم من خلال مساعدة سكان الأحياء الفقيرة على تحسين المساكن القائمة، لكنه لم يفعل سوى القليل لتعزيز الجوانب الأوسع المتعلقة بالحيازة والموقع وتوافر الخدمات والهياكل الأساسية. أما ما إذا أدى التمويل البالغ الصغر للإسكان إلى زيادة القدرة على تحمل تكاليف السكن، فهو أيضا أمر مشكوك فيه: فمقترضو التمويل البالغ الصغر للإسكان يزيدون من نفقاتهم على السكن إلى حد كبير، ولكن مساكنهم تظل حتى بعد التحسينات، تميل إلى أن تكون معزولة عن خدمات الصحة والتعليم وفرص العمل، ودون أمن الحيازة، وقد يجدون أنفسهم في نهاية المطاف مطرودين من منازلهم المحسنة (دون تعويض أو نقل).
	58 - وهناك أيضا وعي متزايد بفشل صناعة التمويل البالغ الصغر للإسكان في الوصول إلى أشد الناس فقرا. فالعديد من برامج التمويل البالغ الصغر للإسكان، نظرا لأنها موجهة ماليا، تستهدف على ما يبدو الفقراء ذوي الدخل المرتفع في المناطق الحضرية (أي الذين يتجاوز دخلهم 50 في المائة من خط الفقر الوطني) وشبه الفقراء (أي الأسرة المعيشية التي يصل دخلها إلى 120 أو 150 في المائة من خط الفقر الوطني)()، و ”الفقراء الناشطين اقتصاديا“، وأحيانا المستخدمين في العمالة الرسمية وغالبا الذين يتبعون استراتيجيات متنوعة لسبل العيش في الأسرة. أما الفقراء المعدمين، أي الذين دون النسبة المئوية الخامسة عشرة في توزيع الدخل، المشتتين في كثير من الأحيان في المناطق الريفية التي تعتبر خدمتها بتوفير الائتمان أو الهياكل الأساسية المادية باهظة التكاليف، فلا يتم تناولهم من خلال هذه البرامج(). وقد يؤدي شرط أمن الحيازة إلى تحديد مجموعة الزبائن باعتبارها الفقراء ”الأفضل حالا“ نسبيا.
	59 - وهناك شكل أكثر حداثة من التمويل البالغ الصغر للإسكان، تم وضعه أساسا في أفريقيا وآسيا، يتمثل في الصناديق المجتمعية. وتعمل هذه الصناديق مع القروض الجماعية و/أو المدخرات من أجل مساعدة المجتمعات المحلية على تمويل تنظيم الأراضي واقتنائها والهياكل الأساسية والخدمات، والتحسينات المنزلية. وتوفر الصناديق المجتمعية الدعم المالي والتقني لشراء قطع الأراضي والهياكل الأساسية المجتمعية (الطرق والصرف الصحي وتوزيع المياه ووسائل الاتصال، وما إلى ذلك). وتنطوي هذه العملية عادة على إجراء مفاوضات مع أصحاب المصلحة الآخرين مثل المالكين الأصليين لقطعة الأرض والحكومة(). وتوفر بعض المنظمات (مثل الجمعية التعاونية الوطنية للإسكان في كينيا) كلا من القروض الفردية والقروض المجتمعية الجماعية للتمويل البالغ الصغر للإسكان(). وتم إنشاء منظمات دولية جامعة لتمكين ومساعدة عمليات المنظمات المجتمعية المحلية مثل المنظمة الدولية لسكان الأحياء الفقيرة وجمعية تعزيز مراكز الموارد المحلية في الهند().
	60 - وقد أظهرت بعض الصناديق المجتمعية، مثل Mankong Bann في تايلند وبرنامج الرهن العقاري المجتمعي في الفلبين، قدرة كبيرة على توسيع تغطيتها وتنفيذ مشاريع معقدة للمساكن والهياكل الأساسية التي تشارك فيها الحكومات الوطنية والمحلية، وملاك الأراضي وعدة مجتمعات محلية. ويرمي برنامج Mankong Bann الذي قدمته حكومة تايلند في عام 2003 وتنفذه وكالة حكومية مستقلة ومعهد تنمية المنظمات المجتمعية، إلى تحسين الظروف المعيشية لعدد من الأسر بلغ 000 300 أسرة بحلول عام 2008. وتتمثل استراتيجيته في تقديم السكن لذوي الدخل المنخفض وتوجيه الأموال إلى منظمات المجتمع المحلي التي تخطط وتنفذ المشاريع بنفسها(). وقد أصبح البرنامج نموذجا لترقية الأحياء الفقيرة بدعم من المجتمع المحلي على الرغم من أنه نفذ على نطاق أصغر مما كان متوقعا أصلا().
	61 - وعلى الرغم من أن هذه البرامج وضعت جنبا إلى جنب مع تطور التمويل البالغ الصغر للإسكان، فإن لديها طريقة مختلفة إلى حد كبير، بالتأكيد على الملكية المجتمعية والجوانب الأوسع للسكن اللائق كالموقع والوصول إلى الهياكل الأساسية والخدمات، وأمن الحيازة(). وتعتبر الصناديق المجتمعية أقل توجها نحو التمويل، وبالتالي فإن أسعار الفائدة على القروض عادة ما تكون أقل من معدلات التمويل البالغ الصغر للإسكان وغالبا ما تكون فترات القروض أطول، تصل إلى 25 عاما(). وتحتاج الصناديق المجتمعية إلى مساعدة من الميزانية الحكومية ومشاركة مكثفة من الحكومة المحلية والوطنية في مرحلتي التخطيط والتنفيذ، من أجل الوصل إلى المستوى المطلوب والاستدامة والمساعدة التقنية. ولا يزال من السابق لأوانه تقييم أثر الصناديق المجتمعية على حصول الفقراء على السكن اللائق، ويتطلب الأمر إجراء المزيد من البحوث الشاملة وطويلة الأجل. بيد أنه سبق أن برزت الاستدامة المالية للصناديق المجتمعية كمشكلة. ونظرا لحجمها الكبير واعتمادها على أصحاب المصلحة المتعددين، فإن الصناديق المجتمعية تعتمد إلى حد كبير على الدعم المالي والتقني من الجهات المانحة، التي قد تكون غير منتظمة، وتشير البحوث إلى أن الصناديق المجتمعية تعاني من انخفاض معدلات السداد وارتفاع المتأخرات. وقد أثيرت مخاوف إضافية من أن القروض الجماعية تؤدي إلى نزاعات داخلية واختلال موازين القوى داخل المجتمعات المقترضة، وذلك بسبب الاختلاف في قدرات السداد.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	62 - ما فتئ نطاق سياسات الإسكان يضيق بشكل متزايد ليقتصر على نظم تمويل الإسكان. والنموذج الحالي السائد لسياسات الإسكان يرى أن الأسواق المالية للإسكان، إذا صممت بشكل جيد ومنظم، يمكن أن توفر إمكانية حصول جميع شرائح المجتمع على السكن اللائق. كما أصبح تمويل الإسكان ركنا أساسيا من أركان الأسواق المالية العالمية، وهو أمر حاسم في تنمية القطاع المالي على الصعيدين القطري والدولي.
	63 - وتم الترويج لثلاث آليات رئيسية لتمويل الإسكان (قروض الرهن العقاري الثانوي، وإعانات جانب الطلب والتمويل البالغ الصغر للإسكان) لتسهيل حصول الأسر ذات الدخل المنخفض تحديدا على تمويل الإسكان، وتشجيع تملك المساكن. وقد تم تنفيذ هذه السياسات في إطار الدور المتغير للدولة من مزوِّد للإسكان بأسعار معقولة إلى تمكين أسواق الإسكان والأسواق المالية.
	64 - وبعد دراسة تأثير هذه السياسات في مناطق مختلفة من العالم، ترى المقررة الخاصة أن هذه السياسات فشلت إلى حد كبير في تعزيز فرص حصول الفقراء على السكن الملائم. وتشير الأدلة إلى أن سياسات الإسكان التي تقوم حصرا على تسهيل الحصول على الائتمان لتملك المساكن تتعارض مع الإعمال الكامل للحق في السكن الملائم للفقراء، ولا توفر حلولا لحصول الفقراء على السكن الصالح للسكنى بأسعار معقولة وفي موقع جيد.
	65 - وتعتبر سياسات تمويل الإسكان القائمة على أساس الائتمان بطبيعتها تمييزية ضد الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض، وفي أفضل حالاتها، تزيد من قدرة الفئات ذات الدخل المرتفع والمتوسط على تحمل تكاليف السكن. وتعمل سياسات تمويل الإسكان في كثير من الأحيان على ”استبعاد“ الفقراء الذين يطلب منهم دفع أسعار أعلى بكثير للخدمات المالية، مما يعرضهم للمخاطر المالية المتأصلة في الأسواق المالية العالمية وللمديونية.
	66 - وفي الوقت نفسه، تميل سياسات تمويل الإسكان إلى التركيز فقط على القدرة على تحمل تكاليف السكن وعدم التطرق إلى معالجة الجوانب الأوسع للحق في السكن الملائم وهي: الموقع وإمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية والخدمات، والصلاحية للسكنى وأمن الحيازة.
	67 - وقد أدى التركيز على الجوانب المالية للإسكان إلى تصور المساكن كأصل من الأصول وسلعة من السلع الأساسية، ويقتصر توزيعها على قوى السوق. بيد أنه حتى عندما يتيسر الحصول على الائتمان، فإن الفئات ذات الدخل المنخفض ليس لديها القدرة على التفاوض على شروط الائتمان أو أنماط السكن وتضطر للامتثال لحلول الإسكان التي تخصصها الاعتبارات الاقتصادية والربحية لسوق الإسكان.
	68 - ونظرا لخضوع سوق الإسكان للمنطق المالي، فإن ذلك لم يؤد إلى توفير حلول سكنية ملائمة للفقراء. وفي كثير من الحالات، أدت سياسات تمويل الإسكان إلى زيادة عدم المساواة في الحصول على السكن، وانعدام أمن الحيازة، وسوء الموقع وانخفاض الصلاحية للسكنى، والفصل الاجتماعي، وزيادة التشرد في بعض الأحيان.
	69 - وقد تم ترويج سياسات تمويل الإسكان التي تركز على جانب الطلب بهدف الحد من النفقات الحكومية والتغلب على المشاكل المتعلقة ببرامج السكن الاجتماعي، كالعزل الحضري. ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح أن الدول لا تزال تستثمر موارد ضخمة في مجال الإسكان العام، سواء في شكل إعفاءات ضريبية، أو ”عمليات إنقاذ“ المؤسسات المالية بعد انكماش سوق الإسكان أو تقديم الإعانات للأسر ذات الدخل المنخفض. وبالإضافة إلى ذلك، أدت هذه السياسات في كثير من الأحيان إلى نتائج إشكالية، مماثلة لتلك التي تؤثر على السكن الاجتماعي.
	70 - ولا يزال يُفتقر إلى حد كبير إلى تقييم طويل الأجل قائم على الحقوق لتأثير التمويل الإسكاني على حصول الفقراء على السكن الملائم. وتركز البيانات المتاحة على حجم الإقراض وتوافر التمويل للإسكان، وهناك نقص في المؤشرات المتسقة والموثوقة المتعلقة بأداء نظم تمويل الإسكان على مر الزمن، وخاصة فيما يتعلق بظروف سكن الفقراء.
	71 - وتدعو المقررة الخاصة إلى نقلة نوعية من سياسات الإسكان التي تقوم على أساس أموَلة الإسكان إلى نهج قائم على حقوق الإنسان لسياسات الإسكان. وفي هذا السياق، فإنها تقدم التوصيات التالية:
	(أ) لا يمكن أن يقوم تعزيز فرص الحصول على السكن الملائم فقط على الآليات المالية. وينبغي اعتماد سياسات وتدخلات حكومية أوسع نطاقا، بما في ذلك في جملة أمور، الاستثمارات العامة في الهياكل والخدمات الأساسية وتحسين المستوطنات البشرية وإصلاحها، والتخطيط الحضري وسياسات الأراضي، وتوفير التمويل العام والأراضي والمساكن وتنظيم الإيجار وما يتصل بها من الأطر القانونية والمؤسسية؛
	(ب) ينبغي أن يحترم الحق في السكن اللائق ويُصان خلال مراحل تصميم السياسات والبرامج الإسكانية وتنفيذها ورصدها، وأن يتم وضع هذه السياسات والبرامج بمشاركة كاملة من الأفراد والمجتمعات المحلية المتضررة. ويجب أن يفهم الحق في السكن اللائق كالحق في العيش في ظروف تعتبر ملائمة على أساس أمن الحيازة؛ وتوفر الخدمات ومواد البناء، والمرافق والهياكل الأساسية؛ والقدرة على تحمل التكاليف؛ والصلاحية للسكنى؛ وسهولة الوصول؛ والموقع؛ وملاءمته من الناحية الثقافية؛
	(ج) أن يستند تصميم سياسات الإسكان إلى تقييم احتياجات السكن الملائم، مع مراعاة الظروف الخاصة في كل بلد، ولا سيما الظروف الديموغرافية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية، وخصائص وتكوين مختلف الفئات المحرومة (بما في ذلك الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض)، وظروف السكن وأشكال الحيازة؛
	(د) ينبغي لسياسات الإسكان أن تعمل على التعويض عن التمييز في الحصول على السكن الملائم وتعزيز إعمال الحق في السكن الملائم للفئات الأكثر حرمانا؛
	(هـ) ينبغي للدول أن تمتنع عن تركيز سياسات الإسكان لديها على مخططات تمويل الإسكان التي لها تأثيرات ارتدادية في الغالب، مثل إعانات الرهن العقاري أو إعفاءات فوائد الرهن العقاري من الضريبة؛
	(و) ينبغي وضع سياسات متكاملة للإسكان تستهدف الفئات المحرومة، بما في ذلك الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض. وينبغي أن تكفل هذه السياسات والبرامج الحصول على الأراضي بأسعار معقولة والوصول إلى الهياكل الأساسية المادية والاجتماعية اللازمة لضمان السكن اللائق؛
	(ز) ينبغي للدول تشجيع بدائل لسياسات الإسكان التي تقوم على أساس الملكية الخاصة والائتمان، بما في ذلك من خلال تنمية قطاع الإيجار الخاص. ويجب تهيئة الشروط القانونية والمالية والضريبية الملائمة من أجل تشجيع توفير المساكن المعدة للتأجير الاجتماعي، فضلا عن الأشكال الأخرى للحيازة الجماعية والفردية؛
	(ح) ينبغي للدول تعزيز مزيج من نظم الحيازة، بما في ذلك إنشاء قطاع للإسكان العام غير مرتبط بتحرير الأسواق ومخططات للإيجار محدودة الربح أو مخططات للإيجار الخاضع للتنظيم، من أجل منع الإقصاء والفصل الاجتماعي. ويعتبر اعتماد مزيج من حلول الحيازة أمرا ضروريا لتعزيز فرص الحصول على السكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع ومن أجل حماية قطاع الإسكان من الصدمات الاقتصادية والمالية؛
	(ط) ينبغي إنشاء أطر قانونية ومؤسسية لكفالة أمن الحيازة لمختلف أشكال الحيازة، بما في ذلك حيازة التأجير؛
	(ي) ويجب وضع سياسات للإسكان لصالح الفئات ذات الدخل المنخفض بالتشاور مع هذه الفئات التي تعتبر الأقدر على تقيم النظم التي تلبي احتياجاتها بشكل فعال؛
	(ك) ويقع على عاتق الدول التزام بالتقييم المستمر لتأثير سياساتها في مجال الإسكان وبأن تقوم عند الضرورة، بتعديل السياسات التي تضر الإعمال التدريجي للحق في السكن الملائم دون تمييز. وينبغي للدول أن تخصص الأموال اللازمة لتسهيل الرصد الفعال في جميع مراحل برامج الإسكان؛
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	(م) وينبغي للدول أن تتخذ تدابير فورية لزيادة توافر خيارات السكن الملائم، وخاصة بالنسبة للأكثر تضررا من الرهن العقاري الثانوي والإقراض العقاري المجحف. وينبغي للدول أن تولي الأولوية لتمويل وتشييد المساكن العامة وتعزيز المساعدة السكنية من أجل معالجة آثار الأزمات الاقتصادية والمالية على أشد الفئات ضعفا؛
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